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شكر وعرفان

وجل الذي أعاننا على إنجاز ھذا العمل نشكر الله عز

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف ، والمتواضع

م ومساھمتھم في ــوداتھـــى مجھــــوجمیع الأساتذة عل

تدريسنا ، خلال ثلاث سنوات في میدان العلوم السیاسیة ، دون 

دم شكرنا لموظفي إدارة قسم العلوم ــأن ننسى أن نق

. السیاسیة ، الذين لم يبخلوا علینا بالمعلومات المفیدة لدراستنا

عبد الحق معمري_ 

لـعبد المالك لكح_ 



ة ــــــــــدمـمق

أ

:مقدمـــة

ذ الإستقلال في عدة صور ، تضمن ـزائر منـه الجـتعتبر الجماعات المحلیة كتنظیم إداري عرفت
الإداري وع من التنظیم ـذا النـالبلدیة والولایة ، حیث إعتمدت الدولة الجزائریة هوحدتین أساسیتین هما

، ونظرا لتزاید دور الدولة اللامركزي تماشیا مع أغلب الدول التي تتبنى نظام الإدارة المحلیة
ه في الماضي وإنتقالها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في كل ـووظیفتها عن ما كانت علی

المیادین ، بات من الضروري التكفل والتغلغل إلى أقصى وحدة في الإقلیم لتلبیة حاجیات المواطن  
یة كأداة قانونیة للقیام بنشاطات وحیث أن المشرع وضع البلدیة والولاالتي هي في تزاید مستمر ،

، وتبعا لمساعي )القوانین العضو یة والقوانین العادیة( معینة في الدستور والقوانین النابعة منه 
المتعاقبة في الدولة نحو تحقیق نوع من العدالة افجتماعیة والرغبة في تحسین السلطة السیاسیة 

ئر خلال الفترة الممتدة من الإستقلال إلى یومنا هذا أسلوب الإدارة للجماعات المحلیة ، شهدت الجزا
لتنظیم الجماعات المحلیة ، ثلاثة متعلقة بالبلدیة وثلاثة متعلقة بالولایة ، عكست هذه عدة قوانین 

القوانین طبیعة النظام السیاسي في كل فترة ، وتأثر المشرع بالتحولات السیاسیة والإجتماعیة 
الم ودول الجوار أنذاك ،ونظرا لظهور مصطلح الحكم الراشد في العالم والإقتصادیة الحاصلة في الع

في تسییر شؤون تأثرت الجزائر به مما أدى بالسلطة السیاسیة إلى توجیه الإرادة لتحقیق الرشادة 
.بصفة خاصة وشؤون الدولة بصفة عامةالمواطن 

المحلیة المتمثلة قوانین وعلى ضوء التجربة التي عاشتها البلاد في تطبیق قوانین الجماعات 
بتاریخ 67/24الأمر رقم ( البلدیة والولایة منذ سنوات الإستقلال الأولى وبعد إصدار أولى النصوص 

، ونظرا لتطور )المتضمن قانون الولایة23/05/1969بتاریخ 69/38المتضمن القانون البلدي ، والأمر رقم 18/01/1967
رحلة الإصلاحات السیاسیة والإقتصادیة محاولة من النظام وتسارع الأحداث بدخول الجزائر في م

أنذاك التكیف مع مایجري في العالم ومحاولة التخلص من الفكر الإشتراكي الذي تهاوى وتداعت 
ى ــــــي شتــــار الإنفتاح فـــد أفكـــي أغلب ربوع العالم مما فتح الباب إلى القوى اللیبیرالیة وتزایـــــركائزه ف

دة مشروعة ـــــتات جدیــــهور متطلبـــتد وظــتذي أثر على تزایــال) العولمة(ور نظام جدیدــــن وظهـــــدیالمیا
هذه المرحلة من التحولات الخارجیة برزت في الجزائر عدة ،وخلال ، فرضت إستجابات جدیدة

ضغط إلى الإنفجار تیارات تنادي بضرورة إستجابة النظام السیاسي لهذه التغیرات حیث تسبب هذا ال
الكأس ودفعت فكانت القطرة التي أفاضت1988أكتوبر 05الداخلي الذي أدى إلى وقوع أحداث في 

) ة السیاسیةــالأحادی(سیاسیة للتخلي عن المبدأ الإشتراكي بالنظام والسلطة الحاكمة إلى خلق إرادة 
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وللمضي قدما إلى ، حینها 1989فبرایر 23وفتح الباب للتعددیة السیاسیة التي أقرها ضمن دستور 
إعادة بناء المنظومة التشریعیة والقانونیة وتكییفها مع الوضع الجدید ، وحیث أن البلدیة والولایة 

متعلق بالولایة بتاریخ 90/09متعلق بالبلدیة و90/08رقم (قانونین المشرع كجماعات محلیة أصدر 
قانونین ثبت محدودیة وعدم قدرة المنظومة ، ومن خلال العشرین سنة من تطبیق ال) 07/04/1990

القانونیة على تفكیك التوترات وعدم تمكنها من تسویة المشكلات الإجتماعیة أحیانا والإداریة أحیانا 
، بالإضافة إلى تدهور قدرات التسییر للجماعات المحلیة التي أصبحت ضحیة في حد ذاتها  أخرى

یات المتعاقبة ، فكل هذه المتناقضات أدت إلى عواقب بسبب تضارب المصالح الحزبیة بین الأغلب
التدني المستمر وخیمة في السیر الحسن للبلدیة بالدرجة الأولى كجماعة إقلیمیة قاعدیة ، أدت إلى

الإطار المعیشي للمواطن لاسیما في الوسط الحضري ، بالرغم من لنوعیة المرفق العام وتدهور 
.في هذا المیدانتي تم تسجیلهاالتطورات المتعددة والإنجازات ال

وعلیه فإن المشرع في الجزائر یسعى إلى الإنتقال إلى مرحلة نوعیة إصلاحیة في تنظیم سیر 
الجماعات المحلیة وجعلها تستوعب الدینامیكیات التي تضفیها هذه الإصلاحات على تطور 

.المجتمع والمواطن

:الإشكالیة 
ام السیاسي للجماعات المحلیة من جراء ضعف التسییر في ظل الإصلاحات التي تبناها النظ

المحلي على مستوى البلدیة والولایة خاصة فیما یتعلق بمجالسها المنتخبة ، وفشل بعض الآلیات 
فللوصول إلى ما حققته الإصلاحات على الجماعات المحلیة القانونیة الواردة في القوانین السابقة 

:ننطلق من الإشكالیة التالیة
في تحقیق الإستقرار في ) البلدیة والولایة(أي مدى بلغت الإصلاحات على الجماعات المحلیة إلى

التسییر ومشاركة المواطن الفعلیة في إتخاذ القرارات الأساسیة في حیاته الیومیة؟
:أهمیة الموضوع 

.إن الأهمیة التي تكتسیها هذه الدراسة هي علمیة وعملیة
تتمثل في المساهمة في إثراء البحث العلمي في میدان العلوم السیاسیة وإثارته للباحثین : فالعلمیة

قصد الإهتمام أكثر بموضوع الجماعات المحلیة في الجزائر التي تمثل القاعدة الأساسیة في إتخاذ 
.القرارات وصنع السیاسات والتي تتصل بالمواطن بصفة مباشرة



ة ــــــــــدمـمق

ج

السیاسي للقیام بالإصلاحات التي تتماشى مع ظروف البلاد الحالیة هي محاولة النظام :والعملیة
وتسویة النزاعات السیاسیة على مستوى المجالس المنتخبة في الجماعات المحلیة ، وضمان دیمومة 
سیر المرافق العامة المحلیة ، ووضع آلیات جدیدة لتحقیق التوازنات داخل هیئات الجماعات 

.المحلیة
:أهداف الدراسة

:سعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف الآتیةن
.تحدید الإطار القانوني والسیاسي للجماعات المحلیة وفق القانونین الجدیدین للبلدیة والولایة_ 
.تحدید عناصر الإصلاح في الجماعات المحلیة حسب القانونین الجدیدین_ 

:حدود الدراسة
منذ الإستقلال إلى ) البلدیة والولایة(اعات المحلیة حدود الدراسة تتمحور حول قوانین الجم

یومنا هذا بتتبع مراحل التطور القانوني ، ومعرفة المفهوم العام للجماعات المحلیة  والإصلاحات 
،والمتعلق 2011جوان 22المؤرخ في 11/10التي جاء  بها القانونین الجدیدین المتعلق بالبلدیة رقم 

. 2012فبرایر21في المؤرخ12/07بالولایة رقم 
:مناهج الدراسة

إعتمدنا في دراستنا عدة مناهج ، المنهج التاریخي الذي من خلاله تم عرض تطور قوانین 
في الجزائر ، وإبراز المراحل التاریخیة التي مر بها نظام الإدارة ) البلدبة والولایة(الجماعات المحلیة 

وصفي من خلال عملیة وصف حالة الجماعات في الجماعات المحلیة ، كما إعتمدنا المنهج ال
دستور (المحلیة ، والقیام بالمسح المكتبي من خلال أخذ المعلومات من الكتب والنصوص الرسمیة 

لات ومواقع الأنترنات ، وإستعمال المنهج المقارن ـي المجـورة فـالات المنشـوالمق) مراسیم ، ، قوانین
.اءت بها القوانین المتعلقة بالجماعات المحلیة في توضیح مواطن وعناصر الإصلاح التي ج

:خطة الدراسة
قصد الإلمام بالموضوع تم تقسیم الدراسة إلى فصلین كل فصل یحتوي على مبحثین حسب 

:مایلي
بعنوان الجماعات المحلیة والمفاهیم الحدیثة لتطویرها ، إحتوى مبحثین الأول حول الفصل الأول

دافها تطرقنا فیه إلى مطلبین الأول متعلق بمفهوم الجماعات المحلیة ماهیة الجماعات المحلیة وأه
وبعض المفاهیم التي لها علاقة بها صنف إلى ثلاثة فروع ، شمل الفرع الأول مجموعة من 
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التعاریف للجماعات المحلیة والفرع الثاني المفاهیم التي لها علاقة بها تلاه الفرع الثالث الذي تضمن 
عات المحلیة ، والمطلب الثاني بینا فیه أهداف الجماعات المحلیة في ثلاثة أسباب ظهور الجما

فروع متمثلة في الأهداف السیاسیة والإداریة والإجتماعیة ، أما المبحث الثاني الذي یمثل جزء من 
أساس الدراسة یتعلق بإصلاح الجماعات المحلیة الذي قسمناه إلى مطلبین الأول یتعلق بأسباب 

ضمن ثلاثة فروع متضمنة للأسباب السیاسیة والأسباب الإجتماعیة والأسباب الإصلاح یت
الإقتصادیة ، وتضمن المطلب الثاني عناصر الإصلاح الإداري التي فرضتها الظروف والمتعلقة 
بالتنظیم والتسییر الإداري للجماعات المحلیة كفرع أول والمتعلقة بجانب تسییر الموارد البشریة كفرع 

. صر الإصلاح المتعلقة بتسییر الموارد المالیة ضمن الفرع الثالثثاني وعنا
بعنوان إصلاح الجماعات المحلیة حسب القانونین الجدیدین المتعلق بالبلدیة والمتعلق الفصل الثاني

بالولایة ، حیث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین الأول متعلق بالبلدیة على ضوء القانون الجدید رقم 
،الذي تم تقسیمه إلى ثلاثة مطالب ، تضمن الأول تعریف 2011جوان 22في المؤرخ11/10

، والمطلب 2011و1990و 1967وات ـي سنـین الصادرة فـة قوانـالبلدیة وتطورها التاریخي وفق ثلاث
الثاني تضمن هیئات البلدیة في ثلاثة فروع الأول متعلق بالمجلس الشعبي البلدي والثاني متعلق 

لدیة وفرع ثالث متعلق بالمجلس التنفیذي البلدي الذي یضم ممثلین عن الإدارات بصلاحیات الب
الخدمیة على مستوى البلدیة ، أما المطلب الثالث تم تخصیصه لتوضیح الرقابة على البلدیة التي 
تشكل نوعین الأولى على الأشخاص والأخرى على الأعمال، والمبحث الثاني تضمن الولایة على 

بدوره تضمن ثلاثة مطالب الأول 2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07الجدید رقم ضوء القانون 
خصصناه إلى التعریف والتطور التاریخي للولایة والمطلب الثاني بعنوان هي هیئات الولایة وهیاكلها 
قسمت إلى فرعین ، المجلس الشعبي الولائي وصلاحیات الوالي ، أما المطلب الثالث فقد تضمن 

.ى الولایةالرقابة عل
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.الجماعات المحلیة والمفاهیم الحدیثة لتطویرها: الفصل الأول

.وأهدافهاماهیة الجماعات المحلیة : المبحث الأول
السكان مما عددإن التغیر السریع الذي یشهده العالم في شتى مجالات الحیاة ، وتزاید 

التكفل یفرض تقدیم المزید من الخدمات من حیث الكم والنوع فأقتضى على الدولة ضرورة
حیث أنها لم تعد مقتصرة على بأعباء كبیرة إضافیة على التي كانت تقوم بها في السابق ، 

الأمن وتحقیق العدالة ، بل تعدتها إلى ضرورة التأثیر في حیاتهم السیاسیة والإقتصادیة 
لأجل تحقیق الدیمقراطیة ، وإستغلال الثروات وتوزیعها بالإضافة إلى تقدیم والإجتماعیة 

، هذه الواجبات التي أثقلت كاهل المجتمعيخدمات العامة للوصول إلى درجة الرفاه ال
تنوب عنها الحكومات فجعلها تتنازل عن جزء من مسؤولیاتها الإداریة لهیئات محلیة منتخبة

بإنجازاتها وتحت مراقبتها وإشرافها ، وهكذا إزدادت أهمیة الجماعات المحلیة ضمن إقلیمها 
وتقدیم الخدمات العامة الأساسیة للموطنین اء الدیمقراطیة بین المواطنین الجغرافي لإرس

ي تساهم في تنمیة ي تحقیق متطلباتهم وحل مشكلاتهم والقیام بالمشاریع التـوالمساهمة ف
المحلیة وبعض اتالمجتمع المحلي، فسوف نتعرض خلال هذا المبحث إلى مفهوم الجماع

:أهدافها السیاسیة والإداریة والإجتماعیة كما یليالمفاهیم التي لها علاقة بها ، و 

.مفهوم الجماعات المحلیة والمفاهیم ذات العلاقة بها: المطلب الأول 
تعتبر الجماعات المحلیة صورة من التنظیم اللامركزي ، تطورت بتطور المجتمعات 

، وتتطلب ع عشرمن خلال إدراكها لحاجاتها ، والتي ظهرت في أوائل القرن التاسالإنسانیة 
معرفة فئة من الشؤون المحلیة المعارضة للشؤون الوطنیة ، ومنح : اللامركزیة شرطین هما

.1الجماعات المحلیة شخصیة قانونیة ینتج عنه الإستقلال المالي

.8،ص1985المجموعات المحلیة في الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،.لخضر عبید1
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.تعریف الجماعة المحلیة: الفرع الأول 
الإقلیمیة للدولة هي من الدستور الجزائري تعتبر الجماعات 15بالرجوع إلى نص المادة 

توضح فهيةتعددمالبلدیة والولایة ، وبالرجوع إلى الباحثین في مجال الإدارة المحلیة نجدها
. لها اتهمتبعا لتعدد نظر ) الإدارة المحلیة(مفهوم الجماعة المحلیة 

مارس المناطق المحددة التي ت:" فعرفها عبد الرزاق الشیخلي في كتابه الإدارة المحلیة بأنها *
نشاطها المحلي بواسطة هیئات منتخبة من سكانها المحلیین تحت رقابة وإشراف الحكومة 

."المركزیة
نظام إداري :" وعرفها حمید علي نجیب في كتابه الإدارة المحلیة مفهومها وعناصرها بأنها*

مجالس محلیةلامركزي یقوم على أساس منح الوحدات المحلیة الشخصیة المعنویة ، وإیجاد
منتخبة تتولى الإشراف على أداء الخدمات وإنتاج السلع ذات الصفة المحلیة وفق السیاسة 

."العامة للدولة ورقابتها
یقسم بمقتضاه إقلیم الدولة إلى أسلوب من أسالیب الإدارة :"وعرفها نشأت بي حمد بأنها*

خبة من أبنائها وحدات ذات طابع محلي تتمتع بشخصیة إعتباریة ، وتمثیلها مجالس محلیة منت
."، لإدارة مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة

م إقلیم ـة إذ یقسـة الإقلیمیـرة اللامركزیـیقوم على فكنظام إداري :"وعرفها علي السفلان بأنها*
الدولة إلى وحدات إداریة تتمتع بالشخصیة الإعتباریة وتدیر شؤونها تحت رقابة الحكومة 

2."المركزیة

نواة :" على البلدیة التي تلعب دور كبیر في تقدیم الخدمــات العـامـة بأنهـاعرف بالتركیزتو *
الإدارة المحلیة في الجزائر ، وهي الوجه الإداري والسیاسي للدولة أمام المواطن الذي یستفید 

3."من أهم مخرج لها وهو الخدمة العامة

إقلیم الدولة ، وهي عبارة عن هیئات ن وتعد الجماعات المحلیة وحدات جغرافیة مقسمة م*
مستقلة في الولایات والمدن والقرى ، تتولى شؤون هذه الوحدات بالطرق المناسبة لها ، وتتمتع 

.4بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

.26،ص 2011لوطن العربي،مذكرة ماجستیر،جامعة ق م ورقلة،الإتجاھات الحدیثة لتطویر الإدارة الحدیثة في ا.بادیس بن حدة 2
.152،صجامعة قاصدي مرباح،ورقلةدور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة،مقال بمجلة دفاتر السیاسة،.عبد النور ناجي3
.2005، فیفري 7یة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،عدد،مجلة العلوم الإنسان، مقالالإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر.لخضر مرغاد 4
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الوحدات الترابیة الداخلة في :"وعرفت الجماعات الحضریة والقرویة بالمملكة المغربیة بأنها*
.5"نون العام تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال الماليحكم القا

المحلیة للمناطق والوحدات الإداریة في إدارة الشؤون :" عرفها بادیس بن حدة إجرائیا بأنها*
فیعطي المركزیة ، ) الحكومة(طنین المحلیین في ظل إشراف ورقابة السلطةاالبلاد بواسطة المو 

ام لا مركزي صلاحیات ومهام وإختصاصات محددة تتعلق بموجب نظام الإدارة المحلیة كنظ
بقضایا تهم المواطنین في هذه الوحدة الإداریة الواحدة من البلاد ضمن حدود الدستور 
والقوانین العامة في البلاد، وتتركز هذه المهام والأدوار والإختصاصات في الشؤون الإداریة 

رباء والأسواق وتنظیم الشوارع وإعداد المخططات والخدمیة كإدارة المرافق العامة كالماء والكه
الهیكلیة للمنطقة المعنیة ومراقبة البناء والعمران ، وتكون هذه النشاطات تحت إشراف السلطة 

إدارة الشؤون السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة المركزیة التي تتولى 
ة سلطات محلیة تبعا للظروف السیاسیة والإقتصادیة العامة في الدولة، وتمنح الهیئات المحلی

6."السائدة في البلاد

.المفاهیم التي لها علاقة بالجماعة المحلیة: الفرع الثاني
حداث تغییر تعرف بأنها السیاسات والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة لإ: التنمیة المحلیة-1

ى المعیشة وتحسین نظام توزیع وب فیه في المجتمعات المحلیة بهدف رفع مستو ـتمرغ
ونجاح تجربة أي دولة الدخول ، والقاعدة الأساسیة لنجاح التنمیة المحلیة تكون بالمشاركة ، 

في النمو یرجع إلى إعتمادها على مواردها المحلیة وأثمن هذه الموارد  هو العنصر البشري 
ة ة كفاءته دون القدر ـوقلدداـعده ـزایـة بتـمستمر على التنمیءلأن إهمال هذا الأخیر یخلق عب

.7على تقدیم جهد متزاید لخدمة التنمیة
یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة وإدارتها لشؤون المجتمع : الحكم الراشد للإدارة المحلیة-2

وموارده وتطوره الإقتصادي والإجتماعي ، ومشاركة آلیات ومؤسسات رسمیة وغیر رسمیة 
یر فیها ، فإن مفهوم الحكم الصالح أو الجید أو الرشید مفهوم في صنع القرارات أو في التأث

البنك للحكومة والمجتمع بإتجاه تطویري تنموي تقدمي ، و إستخدم قیمي لإدارة السلطة 
.77، ص 2013،دار أبي رقراق للطباعة والنشر،الرباط،م المغربیة،)الإدارة المركزیة للدولة ،الجماعات الترابیة(التنظیم الإداري .بوجمعة بوعزاوي5
. 27بادیس بن حدة ، مرجع سابق، ص 6
.نفس الصفحةنفس المرجع ، 7
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في تقریره حول أسالیب الحكم والإدارة في إفریقیا 1992سنة لأول مرة هذا المفهومالدولي
ة التي یمارس بها الحكم في تسییر وإدارة إقتصاد الطریق:" بأنهوعرفه،8جنوب الصحراء

ة ـة الغربیـدوائر الأكادیمیـفي الومنذ ذلك الوقت شاع إستخدامه،9"وموارد بلد ما الإقتصادیة
دان المستضعفة لیكون ـم تصنیعه خصیصا للبلـد تـقالمصطلحذاـهر أنـیظههـوالعالمیة ، من
م ـ، على أن تبقى تلك الأجهزة صاحبة الشأن في تقویح القروض والهباتـي منـمقیاسا لدیها ف

ة ـدول المهیمنـح الـم مع مصالحها ومصالـر صالح بما ینسجـغیهـونـح ومــو صالـن هـم
علیها ، وبالتالي لا یعتبرهذا المصطلح محایدا ، بینما یمثل تعبیرا مبهما لقضیة واضحة 

.10المتمثلة في التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة
ي الواسع عن الحكومة ــــالـــلال المــــة بالإستقـــات المحلیــاعــع الجمــــتتمت:الحكم المحـــلي-3

المركزیة ، إلى درجة تشبیبها بالحكومة المحلیة، حیث أن الحكم المحلي یتضمن مظاهر 
. 11الحكم التقلیدیة من التشریع والتنفیذ والقضاء

، ویعتبر وترقیتها مفهوم أهم المراكز العالمیة المهتمة بالبیئة یتبنى هذا ال: التنمیة المستدامة-4
" ي ـــــــــفدــــذي إنعقـــة والتنمیة الـــــدة للبیئــــالمبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتح

ضرورة إنجاز الحق في :" حول التنمیة المستدامة على أنها1992عام " ریودي جانیرو
وأشار المبدأ " تحقق الحاجات التنمویة والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل التنمیة ، حیث ت

ینبغي أن تمثل الحمایة لكي تتحقق التنمیة المستدامة" الرابع الذي أقره المؤتمر إلى أنه 
، كما أن 12"البیئیة جزءا لا یتجزأ من عملیة التنمیة ، ولایمكن التفكیر فیها بمعزل عنها

. 13أبعاد هي النمو الإقتصادي والإجتماعیة والبیئي ،والبعد التقني والإداريللتنمیة المستدامة 
تلبیة حاجات الأجیال :" بأنها1997في سنة  ) Brundt land( عرفها تقریر برانتد لاند و

.14"الحاجات للأجیال القادمة الحالیة دون المساس بإمكانیة تلبیة
ل مجموعة أعمال السلطات العمومیة والخاصة نتیجة تفاع: "كمال رزیق بأنهاعرفها أیضا و 

إقتصادیة بالمجتمع من أجل تلبیة الحاجات الأساسیة والصحیة للإنسان ، وتضمن تنمیة 

.133ص جسور للنشر والتوزیع،الجزائر،شرح قانون البلدیة ،.6وضیاف عمار ب8
.135نفس المرجع ، ص 9

.28بادیس بن حدة ، مرجع سابق ، ص 10
لخضر مرغاد، مرجع سابق ، 11
.30بادیس بن حدة،مرجع سابق، ص 12
.14، ص جستیر،جامعة قاصدي مرباح ورقلةدور الحوكمة المحلیة في إرساء المدن المستدامة،مذكرة ما. نصر الدین لبال13
.31بادیس بن حدة ، مرجع سابق ،ص 14
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لفائدته ، والسعي لتحقیق إنسجام إجتماعي في المجتمع ، بغض النظر عن الإختلافات 
ادمة على تلبیة الثقافیة اللغویة والدینیة للأشخاص ، دون رهن مستقبل الأجیال الق

.15"حاجیاتها
تعني الإدارة المعنیة بتنظیم المدن وتسییرها وإعداد التخطیط المدروس الذي : إدارة المدن

.یرسم لتعمیر المدن وتنظیمها في الحاضر والمستقبل
ث ـدیــة تحـــعملیة ، أو ـافــول الثقــحـدل أوتـــة تبــــــعملیوــــــه: Urbanisationرـــــــــــــــــــضــالتح- 5

)Modernisation (ة أو قرویة بثقافة أخرى معاصرة ـدویــة أو بـدیـة تقلیـافـثقن تستبدل ــحی
.16تسمى بالحضریة

.أسباب ظهور الجماعات المحلیة: الفرع الثالث
ام ـل الإداري العـیكن الهــمزءاـــــا جـــــارهــــإعتبـــة بـــات المحلیـــاعـــهور الجمـــاب ظــن أسبــإن م

، تتعدد منها الإداریة والسیاسیة والمتعلقة بالجانب وبصفتها مؤسسات دستوریة ممیزة، ةــدولـلل
.الإقتصادي التنموي وكذا المتعلقة بالجانب الإجتماعي 

: الأسباب الإداریة: أولا
ریة المهمةالتخفیف من أعباء موظفي الإدارات المركزیة وتركیزها على الأعمال الإدا.
 وإكساب الكوادر المحلیة خبرة متزایدة زیادة قدرة الموظفین المحلیین على الإبداع والإبتكار

.نتیجة مشاركتها في عملیات إتخاذ القرارات
ضمان سرعة الإنجاز بكفاءة وفعالیة ، والحد من الروتین بتبسیط الإجراءات.
ا الإدارة المركزیة تراعي الظروف إستخدام أسالیب إداریة مختلفة عن تلك التي تطبقه

.17المحلیة مما یرفع من كفاءة العملوالعوامل
:الأسباب السیاسیة: ثانیا
 إرساء قواعد الدیمقراطیة بین المواطنین ، من خلال ممارسة عملیات الترشح والإنتخاب

.وإحترام الرأي الآخر
لمواطن بتحقیق الأهداف تحقیق مشاركة السكان المحلیین للسلطة المركزیة إذ یلتزم ا

.وإنجازها ، من دون اللجوء إلى ممارسة العنف  أو خلق الإضطرابات
.2005، 25، مجلة الجندول ، العدد التنمیة المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الصالح والدیمقراطیة. كمال رزیق15
.31بادیس بن حدة ،مرجع سابق، ص 16
.نفس المرجع ، نفس الصفحة17
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 محلیة قادرة على الإدارة الكفأة تتفوق في ممارسة أعمالها ، سواءا في إبراز قیادات
.المجالس المحلیة أو النیابیة في الدولة 

عن بقیة سكان الدولة حریة إعطاء سكان المناطق التي توجد فیها القومیات التي تختلف
.تقریر حاجاتهم وإشباعها بما یناسب ظروفهم الخاصة ویساهم في دعم الوحدة الوطنیة

 زیادة قدرة الدولة على مواجهة الظروف الطارئة ومعالجتها بفعالیة أكبر، مما یساعد ذلك
مات على تماسك السكان  ومجابهة المخاطر التي قد یتعرض لها الوطن وقت حدوث الأز 

.والكوارث ویعمل على تدعیم الوحدة الوطنیة
 حیث یمارس السكان في الجماعات المحلیة الرقابة على ترسیخ مفهوم الرقابة الشعبیة ،

.18المحلیة للتأكد من قیام الأعضاء بأعمالهم بكفاءة وفاعلیةالمجالس
:الأسباب الإقتصادیة والتنمویة: ثالثا
 في سد جزء من كلفة المشروعات والأعمال المحلیة ، توفیر التمویل المحلي لیساهم

.ویدعم الدولة ویخفف العبء على الخزینة المركزیة
 یوفر الوقت والتكلفة والإنفاق إتخاذ القرارات محلیا بدلا من صدورها عن الإدارة المركزیة

.ویحسن إنجاز العمل
ي مشروعات إستثماریة تشجیع الموطنیین المحلیین على المساهمة مع السلطات المحلیة ف

.تعود علیها بالفائدة والخیر
 حصر إنفاق معظم عائدات المجالس المحلیة في مناطقها لضمان تحقیق العدالة في

.19الإنفاق والمساهمة في تنمیتها والنهوض بها
:الأسباب الإجتماعیة: رابعا
وض الثقافي تنمیة القیم الإجتماعیة والثقافیة ، بإستحداث مشروعات تساهم في النه

والإجتماعي للمدینة ، مثل إستحداث المكتبات ومؤسسات رعایة الشباب والمتاحف 
.والمسارح ، وغیرها

 من كل ما یضرها ، خاصة الآفات التي تصاحب التقدم الإقتصادي حمایة حیاة الإنسان
.والتكنولوجي في هذا العصر مثل مشكلة التلوث

.32س بن حدة ،مرجع سابق ، ص بادی18
.33نفس المرجع ، ص 19
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ى العاصمة ــاطقهم والحد من هجرتهم إلـي منــن فــطنیل للمواــرص العمـن فــزید مـإیجاد م
.أو المدن الكبرى ،والقضاء على البطالة

 قیادة عملیة التغییر الإیجابي في المجتمع المحلي وتهیئة السكان لتقبله والحد من
.مقاومته

 مراعاة إحتیاجات السكان ورغباتهم ومصالحهم في المناطق المحلیة بما یلائم ظروفهم
.20المحلیة ویؤدي إلى رفع مستواهم الإقتصادي والإجتماعي

.أهداف الجماعات المحلیة: المطلب الثاني
نستخلص أهداف الجماعات المحلیة في ثلاثة تتضمن الأهداف السیاسیة والأهداف 

:اف الإجتماعیة  كما یليالإداریة والأهد

:الأهداف السیاسیة للجماعات المحلیة: الفرع الأول
:من أهم الأهداف السیاسیة التي یسعى لتحقیقها نظام الجماعات المحلیة كالآتي

 تعتبر الدیمقراطیة والمشاركة من بین أهم الأسباب السیاسیة : الدیمقراطیة والمشاركة
یة تجسیدا لمبدأ حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم في إدارة الأساسیة في إدارة الشؤون المحل

، لكون أن الجماعات المحلیة هي القاعدة النموذجیة لنظام البرامج الإنمائیة والخدمات 
.الحكم الدیمقراطي في الدولة

وذلك بتوزیع الإختصاصات بدلا : لإقتصادي والإجتماعي للدولة تقویة البناء السیاسي وا
.عاصمة من تركیزها في ال

 دعم الوحدة الوطنیة وتحقیق التكامل القومي بفضل ما تساهم به الجماعات المحلیة
.للقضاء على تسلط القوى السیاسیة داخل الدولة 

:للجماعات المحلیةالأهداف الإداریة: الفرع الثاني
لإشراف على ة لتقدیم الخدمات المحلیة واــــة ملائمــة وسیلــیعتبر نظام الجماعات المحلی
:إدارتها ، ویمكن إیجازها في الآتي

.33مرجع سابق ، ص .بادیس بن حدة 20
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 القضاء على البیروقراطیة التي تتصف بها الإدارة الحكومیة ، حیث تنتقل صلاحیة تقدیم
الخدمات المحلیة إلى هیئات وأشخاص یدركون طبیعة الحاجات المحلیة ویستجیبون لها 

.لخدماتشراف المستفیدین من تلك ابدون عوائق أو روتین ، برقابة وإ 
 تحقیق الكفاءة الإداریة.
 ومنح فرصة للمحلیات للتجریب كإدارةالمحلیةالجماعاتخلق روح التنافس بین وحدات

.والإبداع والإستفادة من أداء بعضها البعض كنتیجة لذلك
 تقریب المستهلك من المنتج ، حیث یقرر ممثلي الهیئات المحلیة المنتجة عادة الخدمات

ون على إدارتها ویقیمونها ویمثلون جهود المستفیدین منها ویشتركون معهم المطلوبة ویشرف
.في تمویلها

:للجماعات المحلیةالأهداف الإجتماعیة: الفرع الثالث
:وترتكز فیمایلي

 دعم وترسیخ الثقة بالمواطن وإحترام حریته وإرادته ورغبته في المشاركة في إدارة الشؤون
.ر العام للتنمیة الشاملة للبلادالإجتماعیة ضمن سیاق الإطا

 إحساس الأفراد بإنتماءاتهم الإقلیمیة والقومیة ، وتخفیف آثار العزلة التي تفرضها المدینة
.التنظیمات الحدیثةالحدیثة علیهم بعد توسیع نطاقها 

 الجماعات المحلیة كإدارة هي وسیلة لحصول الأفراد على إحتیاجاتهم وإشباع رغباتهم
.هموإتساع میول

 الجماعات المحلیة تعتبر أداة ربط بین الإدارة الحكومیة والقاعدة الشعبیة ، بما یضمن تفهم
.الطرفین لإحتیاجات وأولویات المجتمع المحلي ووسائل تنمیته إقتصادیا وإجتماعیا

.إصلاح الجماعات المحلیة: المبحث الثاني
المستوى المحلي یؤدي إلى كل عمل مقصود على"یعرف إصلاح الجماعات المحلیة بأنه 

ذات أهمیة لتوزیع إنشاء نظم جدیدة أو تعدیل النظم القائمة للإدارة المحلیة ، أو إتخاذ إجراءات
المسؤولیات في بعض الوظائف المتعلقة بالتنمیة بین الحكومة و إدارة الجماعات المحلیة ، أو ما 

". المستوى المحليتعلق بالمشاركة الشعبیة في صناعة السیاسة والعمل على 
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جهد سیاسي وإداري وإقتصادي وإجتماعي " كما یعرف إصلاح الجماعات المحلیة بأنه
هادف لإحداث تغییرات إیجابیة أساسیة في السلوك والتنظیم والعلاقات والأسالیب والأدوات وثقافي

."بما یوفر للمجالس المحلیة درجة عالیة من الكفاءة والفعالیة في إنجاز أهدافها
وقد یكون الإصلاح شاملا لكل نظام الإدارة المحلیة أو جزءا منها ، والمهم فیه أن یكون 
مخططا له ومتتالیا ومتماشیا مع طبیعة التغییر الحاصل على الدولة أو الإقلیم المحلي للجماعات 

.المحلیة

.أسباب إصلاح الجماعات المحلیة: المطلب الأول
محلیة حسب طبیعة التطور والتغیر الذي یحصل على تتعدد أسباب إصلاح الجماعات ال

.الأجهزة والوحدات المسیرة محلیا وحسب طبیعة التأثیرعلیها، سیاسیا ، أوإجتماعیا أو إقتصادي

.لجماعات المحلیةالإصلاحالأسباب السیاسیة: الفرع الأول
:تتمثل الأسباب السیاسیة لإصلاح الجماعات المحلیة فیما یلي

).الولائیة والبلدیة(مطالبة بالمشاركة الشعبیة وتفعیل دورها في المجالس الشعبیة تزاید ال-
.المطالبة بالمشاركة الشعبیة فعلیا في تحدید أهداف التنمیة-
.المطالبة بالمشاركة الشعبیة في صنع القرارات المؤثرة على حیاة المواطن بشكل مباشر-
.ستوى الجماعات المحلیةعلى متزاید مظاهر الفساد السیاسي والإداري-
 الإنفتاح السیاسي الذي عرفته البلاد أفرز على ظهور منتخبین ذوي مواقف متضاربة

21.جعلت من الصعب التوصل إلى إجماع والذي یعدضروریا لصنع القرار البلدي

.تدخل المصالح الشخصیة في إختیار البدائل وإتخاذ قرارات لاتخدم الصالح العام-
ر تعلما ، أحسن إطلاعا وأكثر تطلعا ، لدیه آراء وإقتراحات متعلقة بروز مواطن أكث-

.بتسییر بلدیته
.22بروز كفاءات وأجیال جدیدة من القیادات ما بین النساء والشباب-

.115صمرجع ، ،6عمار بوضیاف21
.16نفس المرجع ، ص 22
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:الأسباب الإجتماعیة لإصلاح الجماعات المحلیة: الثانيالفرع 
.حي الحیاة مواكبة التطور والتغیر في جمیع منا-
علمیة والتكنولوجیة وزیادة المخترعات كلها تستوجب إدخال الإصلاحات اللازمة التطورات ال-

.لتلك الأجهزة
.بتحسین مستوى الخدمات الإداریة العامة مطالبة السكان -
.زیادة المشكلات الإجتماعیة وتزاید الطلب على الخدمات المجتمعیة للمواطن-
23.بلادطغیان العقلیة القبلیة على الحقائق الإجتماعیة لل-

تزاید حدة الفقر بسبب غیاب المساواة في توزیع الثروة والموارد على مستوى الجماعات -
. 24المحلیة ، خاصة ذات الإقلیم المتمیز والقاسي مناخیا 

:لإصلاح الجماعات المحلیةقتصادیة والتنمویةالأسباب الإ: الفرع الثالث
.المشروعاتتزاید الأعباء الإضافیة والتكالیف على میزانیة-
.عدم القدرة على نقل التكنولوجیات بسبب ضعف الإستثمار-
ضعف أداء المؤسسات الإقتصادیة وعدم قدرتها على إستغلال الموارد المالیة والبشریة -

.بشكل فعال
.زیادة الإنتاجیةغیاب نظم الحوافز التي تشجع -
الذي یعتمد على ليعف تحضیر الهیئة التنفیذیة للبلدیة لتولي وظائف التسییر الماض-

25. الخبرة

دولة هدر الموارد المالیة للتزاید مظاهر الإختلاس والتهرب الضریبي الذي یؤدي إلى-
.وعجز الموازنة العامة للجماعات المحلیة

الإهتمام بالنفقات العامة الإستهلاكیة وعدم الإهتمام بالنفقات التي تحقق قیمة مضافة -
.26للجماعات المحلیة

. 115، ص مرجع سابق.6عمار بوضیاف23
،مذكرة ماجستیر،جامعة قاصدي مرباح )حالة الجزائردراسة(الحوكمة المحلیة ودورھا في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة.بلال خروفي 24

.22ص ورقلة،
.115مرجع سابق، ص .6عمار بوضیاف25
22مرجع سابق، ص .خروفي لبلا26
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.عناصر الإصلاح في الجماعات المحلیة: ثانيالمطلب ال
من خلال أن الجماعات المحلیة هي مؤسسات دستوریة متمیزة في ممارسة المواطنة 
وفاعلا لا یستغنى عنه في تهیئة وإدارة الإقلیم ، وعلى التجربة المعاشة من طرف الجماعات 

فترة عشرین سنة من تطبیق ، فمن خلال تبین أن هذه المبادئ قد إصطدمت بالواقع المحلیة 
المؤرخ في 90/09المتعلق بالبلدیة و رقم 07/04/1990المؤرخ في 90/08القانونین رقم 

المتعلق بالولایة ،أ ظهرت للمشرع محدودیة المنظومة القانونیة غیر القادرة على 07/04/1990
خاصة من التعددیة التي تفكیك والقضاء على التوترات ،وعدم تمكنها من تسویة المشاكل المتولدة 

ذلك فإن عناصر الإصلاح في الجماعات المحلیة یمكن تقسیمها ، وللاتزال في طریق التدعیم 
متعلق التعلق بتسییر الموارد البشریة ، و یإلى ماهو متعلق بالتنظیم والتسییر الإداري ، وما

:بالموارد المالیة كما یلي

:للجماعات المحلیةالتنظیم والتسییر الإداري: الفرع الأول
التنظیم الإداري یعتبر عاملا مهما لتطبیق الأهداف وتلبیة رغبات السكان في الحصول 

:على الخدمات المحلیة في الجماعات المحلیة فهو یقتضي ما یأتي
.إعادة تشكیل هیاكل التنظیم الإداري على أسس علمیة-
.تنظیم العمل وتبسیط إجراءات إنجازه-
مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفیذ المشاریع التي تتولاها المجالس وتطویر إنشاء الأجهزة ال-

.عملها
تطبیق أسالیب إداریة حدیثة تمكنها من تحسین وتطویر مستوى أدائها ، كتطبیق أسلوب -

.إدارة الجودة الشاملة
افة التحول التدریجي من الإدارة المحلیة التقلیدیة إلى الإدارة الإلكترونیة ، وذلك بوضع ك-

.27)الأنترنت(الخدمات وتنفیذها إلكترونیا بواسطة الحاسوب عبر الشبكة العنكبوتیة 
توسیع المشاركة الشعبیة بإنشاء جهاز للعلاقات العامة في المجالس المحلیة للتقرب أكثر 

.28فالمشاركة الشعبیة توفر الدعم المادي والمعنوي لتنفیذ المشاریعمن المواطن،

.80مرجع سابق ، ص .بادیس بن حدة 27
.18، مرجع سابق ، ص6عمار بوضیاف28
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رات المحلیة ،كإنشاء مجالس الخدمات المشتركة لتقدیم الخدمات وإنشاء التعاون بین الإدا-
.المشروعات التنمویة المشتركة 

إصلاح القوانین والأنظمة، الذي یتمثل في ضرورة تحدیث القوانین والأنظمة التي تنظم -
شؤون الجماعات المحلیة وجعلها مواكبة للتطورات السریعة التي یشهدها العالم في جمیع 

.الات الحیاةمج

:تسییر الموارد البشریة في الجماعات المحلیة: الفرع الثاني
:تتجلى عناصر الإصلاح في هذا المجال على

.للخدمةتحسین قدرة الهیئات المحلیة على جذب الكفاءات البشریة بإعتماد نظام جید -
عال على تصنیف الوظائف وتأهیل العاملین وتمكینهم مما یكون له الأثر الإیجابي الف-

.مستوى أدائهم
رفع مستوى الأجور وفقا للظروف التي یعیشها الموظفین ، ووضع حوافز مادیة ومعنویة -

.ملائمة تضمن بقائهم والإستفادة من خبراتهم

:لجماعات المحلیةتسییر الموارد المالیة في ا: الفرع الثالث
:تتجلى عناصر الإصلاح في مجال الموارد المالیة في الآتي

.دة الموارد المالیة الذاتیة للجماعات المحلیةزیا-
.عدم الإعتماد على القروض والمساعدات الحكومیة -
، لتفادي هدر المال العام البحث عن آلیات وطرق لإصلاح الجبایة والمالیة المحلیة-

.وتحقیق أفضل متابعة  لتنفیذ المشاریع الهامة محلیا 
. المحلیة ومواردها المضبوطة البحث عن تناسب أفضل بین تسییر الجماعات-
. 29تحقیق التوازن بین الموارد والمهام قصد القضاء على الصعوبات المالیة للیلدیات-

.25مرجع سابق، ص .6عمار بوضیاف29
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.إصلاح الجماعات المحلیة حسب القانونین الجدیدین: الفصل الثاني
، جعل الجزائر تهتم واجتماعیةواقتصادیةشهده العالم من متغیرات سیاسیة على غرار ما

بموضوع الجماعات المحلیة كجزء هام في إدارة الشؤون المحلیة للمواطن وتوسیع مشاركته في 
بكل أشكالها الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة تحقیق التنمیة إتخاذ القرارات التي لها علاقة في

ولتجسید ذلك إعتمد النظام في كل مرحلة من مراحل التحول على قواعد قانونیة ،والسیاسیة 
تنظیمیة للجماعات المحلیة عكست التوجه السیاسي لكل فترة ، وقام بالتعدیلات والإصلاحات 

كقاعدتین أساسیتین لتسییر المتطلبات ) البلدیة والولایة(المحلیة الضروریة على قوانین الجماعات 
ومن خلال المبادئ التي أقرها المشرع في القوانین السابقة للبلدیة والولایة بدءا المجتمعیة محلیا ، 

69/38ورقم القانون البلديضمنالمت18/01/1967المؤرخ في 67/24رقم الأمرینمن 
90/08رقم 07/04/1990یة، وإنتهاء بالقانونین المؤرخین في المؤرخ في المتعلق بالولا

المتعلق بالولایة، وحیث أنهما فضائین للتعبیر الدیمقراطي والتسییر 90/09المتعلق بالبلدیة ورقم 
لتجارب التسییر عن طریق المجالس المحلیة المنتخبة تبین بعد مرور زمن كبیر الذاتي للمواطنین 

بالواقع ، وثبت عدم قدرتها على تسویة بعض النزاعات اصطدمتقدالمحلي بأن المبادئ 
والإختلالات في التسییر نتیجة لعدة أسباب ، الأمر الذي فرض على المشرع ضرورة الإنتقال 

، ولتحقیق التحول الحقیقي والتدریجي للنظام ودعم الظرف الراهن إلى مرحلة جدیدة تتماشى مع 
یطلبه م الدفع بعجلة الإصلاح إلى المضي قدما نحو تحقیق مادیمقراطیة ، تكأداةالتعددیة 

11/10المواطن من تغییرات على المستوى الوطني والمحلي ، فأصدر المشرع القانون رقم 
المتعلق 21/02/2012بتاریخ 12/07المتعلق بالبلدیة ، والقانون رقم 22/06/2011بتاریخ 

المبحثین الآ تیین ، الأول متعلق بالبلدیة ا من خلالبالولایة ، الذي سنحاول  تفصیل محتویاتهم
.12/07والثاني متعلق بالولایة على ضوء القانون رقم 11/10على ضوء القانون رقم 

.22/06/2011المؤرخ 11/10البلدیة على ضوء القانون الجدید رقم : المبحث الأول
الدولة الجزائریة المستقلة من دساتیرجمیعالبلدیة قاعدة لامركزیة نصت علیهاتعتبر

من القانون 49یومنا هذا، وهي ذات وجود قانوني حسب ما تضمنته المادة إلى 1963سنة 
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ومن خلال الدراسات ثبت تعذر الإدارة المركزیة ممثلة في الوزارة في أي ، 1المدني الجزائري
ن الأقالیم ،على إختلاف دولة كانت القیام بكل الأعمال وإصدار كل القرارات المتعلقة بشؤو 

إمكاناتها وظروفها ، أصبح من الضروري الإستعانة بالمجالس المنتخبة لتسییر شؤون الإقلیم 
م بلدیة كونهم أقرب وأعلم بالحاجیات الضروریة لأفراد إقلیمهم ، فقد كرس القانون أتولایة كان

لس الشعبي البلدي إطارا المج:" بأن103المتعلق بالبلدیة في نص مادته 11/10الجدید رقم 
للتعبیر عن الدیمقراطیة، ویمثل قاعدة لامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون 

2."العمومیة

:تعریف البلدیة وتطورها التاریخي: المطلب الأول 
.البلدیةتعریف-)1

بتاریخ 67/24مر بالأعرف المشرع البلدیة بموجب المادة الأولى من القانون البلدي الصادر
البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة " بأن 1967/ 18/01

أفریل 07المؤرخ في 90/08وعرفها بموجب المادة الأولى من القانون رقم "والثقافیة الأساسیة
یة التي تتمتع بالشخصیة الجماعة الإقلیمیة الأساس"المتعلق بقانون البلدیة على أنها 1990

المعنویة والاستقلال المالي، ولا شك أن التعریف الثاني یعكس الوظائف المثیرة للبلدیة ومهامها 
2011جوان22المؤرخ في 11/10كما عرفها القانون رقم .المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكیة

ة الإقلیمیة القاعدیة للدولة ـــــــاعـالجميـالبلدیة ه" المتعلق بالبلدیة بموجب المادة الأولى منه بأن
وتعتبر من خلال المادة الثانیة من نفس ،3"ع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلةـوتتمت

بأن البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة ، وتشكل إطار :" القانون
خلال هذه المادة نجد بأن المشرع یرسي فمن، 4."لعمومیةمشاركة المواطن في تسییر الشؤون ا

قاعدة أن البلدیة مركز أساسي لممارسة الدیمقراطیة بمشاركة المواطن في تسییر شؤونه العمومیة 
.بنفسه عبر المجلس المحلي المنتخب

.105، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 1

.87، ص 2011عین ملیلة الجزائر،،دار الھدى للطباعة والنشروالتوزیع،11/10شرح قانون البلدیة .علاء الدین عشي2

.61نفس المرجع ، ص 3

.نفس المرجع ، نفس الصفحة4
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:للبلدیةتطور التاریخيال-)2
:یليبعدة مراحل كمالبلدیة لالنظام القانونيلقد مر

:1962-1830لبلدیة في المرحلة الاستعماریة ا
ستعماریة لإالبلدیة عن الولایة فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقیق طموحات الإدارة اختلفلم ت

ن من الإدارة الاستعماریة و هو متصرف المصالح ــواطــا مــرهـدیـوقد كان ی،وفرض هیمنتها ونفوذها
خاضعون للإدارة الفرنسیة وهم القواد ویساعده في لجنة بلدیة المدنیة و یساعده موظفون جزائریة

لقد كانت البلدیة مجرد أداة لخدمة ،تتكون من أعضاء أوربیین منتخبین وبعض الجزائریین المعنیین
ة أم عسكریة فقد كانت بعیدة كل البعد من أن تتحقق طموحات یالإدارة الفرنسیة سواء كانت مدن

5.الجزائریین

:6719-6219في المرحلة الانتقالیة البلدیة 
ختلاف إتعرضت البلدیة في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على 

1500الأوربیین أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من مغادرةأنواعها وهذا بحكم
لمالي و التقني و لقد فرض بلدیة كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى ا

هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسییر شؤون البلدیة 
، وبهدف قیام البلدیات بمهامها أنشئت على مستواها إلیه مهام رئیس البلدیةتیقودها رئیس عهد

ن وتقنیین ، یتمثل دورها في لجنة التدخل الإقتصادي والإجتماعي التي تضم ممثلین عن السكا
فقد كان یضم ممثلین والمجلس البلدي لتنشیط القطاع الإشتراكي،تقدیم آراء حول مشروع المیزانیة

عن الإتحاد العام للعمال الجزائریین وممثلین عن الحزب وعن الجیش وكانت مهمته الأساسیة 
وم أن هذه اللجان تقوم بكل عمل من تتمثل في تنظیم ومتابعة المشاریع المسیرة ذاتیا ، وفي العم

شأنه بعث التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة بالمنطقة ، غیر أن هذه اللجان لم یتم تنصیبها في 
6.كثیر من البلدیات

.108، مرجع سابق، ص 6عمار بوضیاف 5

.109نفس المرجع ، ص 6
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:مرحلة التفكیر في إنشاء قانون البلدیة
مكانة البلدیة و میثاق الجزائر و میثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز1963لقد كان لدستور 

و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ،عتراف بدورهالإعلى المستوى الرسمي و ا
:في التفكیر و إصدار قانون للبلدیة هي عضرورة الإسرا
 خضوع البلدیات أثناء الفترة الاستعماریة للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى

بإعتبارها قاعدة للنظام ؤسسات الموروثة و منها البلدیاتضرورة التعجیل بإصلاح الم
.اللامركزي

الاتجاه الاشتراكي بحسب تعدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبن
.النصوص الرسمیة

علىتباین محسوس عنهاترة الانتقالیة خاصة و قد نجمفرغبة السلطة في عدم إطالة ال
.ي أو العمليالمستوى التطبیق

 حكم مهامها وبإن دور البلدیة أعظم من دور الولایة لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور
7.المتنوعة لذا وجب أن یبدأ الإصلاح منها أولاً 

:1967مرحلة قانون البلدیة لسنة 
الیوغسلافي لقد تمیز هذا القانون بالتأثر بنموذجین مختلفین هما النموذج الفرنسي و النموذج

و یبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلدیات و كذا في بعض 
بالنموذج الیوغسلافي فیعود سره أما التأثر،المسائل التنظیمیة الأخرى بحكم العامل الاستعماري

وإعطاء الأولویة عتماد نظام الحزب الواحدإ و )النظام الاشتراكي(إلى وحدة المصدر الإیدیولوجي
8.ینفي مجال التسییر للعمال والفلاح

:1990مرحلة قانون البلدیة لسنة 
وعلى رأسها إلغاء 1989بخضوعها لمبادئ وأحكام جدیدة أرساها دستور هذه المرحلةتمیزت

ر في المتعلق بالبلدیة الصاد90/08فالقانون رقم ،عتماد التعددیة الحزبیةإنظام الحزب الواحد و 
، والذي حاول من خلاله المشرع هو أول قانون في مرحلة التعددیة السیاسیة1990/ 07/04

.110، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 7

.111نفس المرجع ، ص 8
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ضمان الإستقرار للمجالس البلدیة ومراعاة الإنتماء السیاسي للمنتخبین ، حسب ما فرضته المادة 
نه ، لكعند تشكیل اللجان الدائمة للمجلس بما یعكس المكونات السیاسیة لهذا الأخیرمنه 24

تسبب من جهة أخرى في فتح مجال للصراع السیاسي داخل المجلس البلدي ، من خلال تطبیق 
التي سنت آلیة خلع الصفة الرئاسیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي سمیت بسحب 55المادة 

، وأن ئهعضاي أــدر بثلثــقتلس ــل المجــاب داخــر نصـــوافـة تــذه الآلیــة هـارسـرطت لممـالثقة ، وإشت
یكون الإقتراع علنیا بدون تبیان حالات سحب الثقة ، هذا الإجراء أثر سلبا على أداء العدید من 

90/08البلدیات التي طبقت هذه الآلیة وتسبب في تعطل دورها التنموي ، وخضع القانون رقم 
34ادة ، حیث تم بموجبه تتمة الم18/07/2005بتاریخ 05/03لتعدیل واحد تضمنه الأمر 

عرفته بعض المجالس من إضطرابات حل المجلس الشعبي البلدي أمام ماوالخاصة بحالات 
9.ومقاطعات للدورات

:هیئات البلدیة وهیاكلها:المطلب الثاني

المتعلق 22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم 15بالرجوع إلى نص المادة 
توفر على ثلاثة هیئات ، هیئة للمداولة ممثلة في بالبلدیة ، نجدها تشیر إلى أن البلدیة ت

المجلس الشعبي البلدي ، وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وإدارة ینشطها 
الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، وتعتبر هذه الإدارة من 

ء بها هذا القانون ، وسوف نتطرق لهذه إضافات القانون الجدید وضمن الإصلاحات التي جا
.طبقا لما جاء به القانون الجدیدالهیئات بتفصیل مهامها وأدوارها على مستوى البلدیة 

المجلس الشعبي البلدي:الفرع الأول

لقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانون الذي یعبر فیه الشعب 
مركزیة ومكان مشاركة المواطنین لاعمل السلطات العمومیة كما جعله قاعدة عن إرادته ویراقب 

. 112،مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 9
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قانون الفي تسییر الشؤون العمومیة ویتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في 
الموادمن خلالمن القسم الثاني منه للباب الأول بالبلدیة لاسیما الفصل الأولالمتعلق11/10رقم
حیث نظم كیفیة عمل المجلس ولجانه ووضعیة المنتخب فیه ونظام مداولاته بینما ، 61الى16من

المتضمن 12/01/2012المؤرخ في 12/01لقانون العضوي رقم لنتخابه إ لة تكوینه و أترك مس
.نتخاباتلإالقانون العضوي المتعلق بنظام ا

:تشكیل المجلس الشعبي البلدي)1

من القوائم الذین تم إختیارهم،دي من عدد أعضاء منتخبینیتشكل المجلس الشعبي البل
علــى مستـوى البلدیة ، بموجـب الإقــتراع العــام الســري المبــــاشر،وذلك لمــدة خمســة المرشحة

، فحسب للبلدیةبحسب التعداد السكانسنــوات ، ویختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي
المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01/2012المؤرخ في 12/01لعضوي رقم من القانون ا79المادة 

:كمایليیتشكل المجلس الشعبي البلدي

13نسمة10.000في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن  عضوا.

15نسمة20.000و 10.000في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بینعضوا.

19نسمة50.000و20.001سكانها بین عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد.

23نسمة100.000و50.001یتراوح عدد سكانها بین في البلدیات التيعضوا.

33 نسمة200.000و100.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین.

43 نسمة أو یفوقه200.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانها.

زیادة عدد أعضاء المجلس بدعم إصلاح البلدیةاد المشرعمن خلال النص الجدید أر 
فتح دد السكان من جهة ، ومن جهة أخرى یــزاید عــرا لتــي نظـــر منطقـــأموــــالشعبي البلدي وه

رار ـــع القـــة وصنــــؤون المحلیــر الشـــي تسییــة فــلتحاق والمشاركأكثر الفرص لسكان البلدیة للإ
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یقوم المجلس المشكل بممارسة ، حیث ویدعم كذلك نظام التعددیة السیاسیة والحزبیةلدي ، ــالب
تطبیق یمكن أن تمدد تلقائیا في حالةسنوات كاملة) 5(وظائفه طیلة العهدة المقدرة بخمسة

ن ـ، ویبی10التي تمثل ظروفا إستثنائیة96و93و90التدابیر الدستوریة الواردة في المواد 
ح ــترشـاصة للــة والخــامــروط العــام الإنتخابات الشــق بنظــالمتعل12/01وي رقم ـلعضون اــانــالق

إلى أن من خلالها، التي تجدر الإشارة78ه ــادتــي مــدي فــي البلــلس الشعبــة المجـــویــلعض
ض سن المشرع عمم عملیة الإصلاح لأغلب القوانین وإعطائه فرصة أكبر للشباب ، فطالما خف

سنة كاملة یوم 23سنة ، فقد خفض سن الترشح للمجلس الشعبي البلدي إلى 18الإنتخاب إلى 
)25(خمسة وعشرون97/07الإقتراع ، التي كانت في ظل القانون العضوي القدیم لسنة 

.11سنة

لمجلسلالدائمةاللجان) 2

س بأنها أكثر ضبطا وتنظیما تمیزت اللجان الدائمة للمجل11/10من خلال القانون الجدید 
یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه ، لجانا دائمة :" منه على31حیث نصت المادة 

:للمسائل التابعة لمجال إختصاصه ولاسیما تلك المتعلقة بما یأتي

الاقتصاد والمالیة والاستثمار.

الصحة والنظافة وحمایة البیئة.

یاحة والصناعات التقلیدیةتهیئة الإقلیم والتعمیر والس.

الري والفلاحة والصید البحري.

الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب.
.المتعلق بنظام الإنتخابات،12/01انون العضوي من الق65المادة 10

.174، مرجع سابق ، ص6عمار بوضیاف 11
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:یليیحدد عدد اللجان الدائمة كما

قلأأونسمة 20.000لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها)3(ثلاث.

نسمة50.000الى20.001ها بینعدد سكانیتراوحلجان بالنسبة للبلدیات التي )4(أربع.

 نسمة100.000الى50.001عدد سكانها بینیتراوح لجان بالنسبة للبلدیات التي )5(خمس.

 نسمة100.000لجان بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانها)6(ست".

بمداولة مصادق علیها بأغلبیة تشكلاللجان الدائمةفإن11/10من القانون 32وحسب المادة 
عضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئیسه وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه أ

وتقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئیس المجلس الشعبي على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة علیه
.البلدي

:  الخاصةاللجان )3

حین 24بالبلدیة في مادته المتعلق07/04/1990المؤرخ في 90/08على غرار القانون 
أجازت للمجلس الشعبي البلدي إنشاء لجان دائمة وأخرى مؤقتة التي تتولى القیام بمهمة یحددها 

ؤسسة البلدیة أو تجاوزات مصلحیة، فإنالمجلس كمباشرة مهمة التحقي في أمر معین یخص م
بتسمیة الدائمةشاء اللجانكیفیة إنتشكیلها بنفس أجازت أیضا11/10من القانون رقم 33المادة 

عن طریق مداولة بناء على إقتراح رئیس المجلس الشعبي البلدي لجان خاصة ولیس مؤقتة،
.موضوع محدد یدخل في مجال إختصاصات المجلس الشعبي البلديلدراسة

المداولاتنظام) 4

دورات ) 6(ستةدوراته العادیة كل شهرین أي بمعدل فيیجتمع المجلس الشعبي البلدي
كما یمكن عقد دورات غیر عادیة كلما ،12أیام على الأكثر) 5(سنویا وتكون مدة الدورة خمسة 

.المتعلق بالبلدیة22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم 16المادة 12
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كما یجتمع وجوباأعضائه أو بطلب من الوالي،أو ثلثي رئیسهاقتضت الحاجة لذلك بطلب من 
ء رئیس وتنعقد الدورة بعد استدعا، مرتبط بخطر وشیك أو كارثة كبرىستثنائيإحالة ظرف في

المجلس الشعبي البلدي للأعضاء بموجب استدعاء مكتوب مرفق بمشروع جدول أعمال هذه الدورة 
باستثناء الحالات الاستعجالیة التي یجوز فیها الدورة،في ظرف عشرة أیام على الأقل قبل موعد 

المجلس لأعضاءالمطلقةوجب القانون توفر نصاب الأغلبیةأو ،تخفیض هذه المدة إلى یوم واحد
، وفي حالة عدم الإجتماع الأول فإن الإجتماع صح الاجتماعاتتحتى الشعبي البلدي الممارسین

أیام )5(بعد توجیه استدعاء ثاني بفارق خمسة ،الحاضرینالأعضاءمهما كان عددیكون صحیحا
ة تحول دون یعقد المجلس دوراته بمقر البلدیة إلا انه في حالة قوة قاهرة معلن،كاملة على الأقل

الدخول إلى مقر البلدیة یمكنه أن یجتمع في مكان آخر من إقلیم البلدیة كما یمكن للمجلس 
الشعبي البلدي أن یجتمع في مكان آخر خارج الإقلیم البلدیة یعینه الوالي بعد استشارة رئیس 

البلدي هي إن المسالة الوحیدة التي تبدأ بها مداولات المجلس الشعبي،المجلس الشعبي البلدي
مشروع جدول أعمالها ویحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي تاریخ وجدول أعمال الدورات المجلس 

كما ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس من طرف رئیس المجلس ،بالتشاور مع الهیئة التنفیذیة 
دي یلصق بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلو ،وتدون بسجل مداولات الهیئة التنفیذیة 

مشروع جدول الأعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصص 
الموالیة لدخوله حیز )8(للملصقات لإعلام  الجمهور وتنشر بكل وسیلة إعلام خلال ثمانیة أیام

لتي لا باستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأدیبیة ا، التنفیذ طبقا لأحكام هذا القانون
من 53حسب المادة و ، تعلق ویداول المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة في جلسة مغلقة

ویمكن للعضو في ،تجري مداولات المجلس الشعبي البلدي وتحرر باللغة العربیة11/10القانون 
المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة إن یوكل كتابیا عضوا آخر 

ن یحمل أكثر من أولا یستطیع هذا العضو الموكل ،المجلس من اختیاره لیصوت نیابة عنه من 
كما یتم أعداد هذه الوكالة بطلب من ،دورة واحدةلوكالة واحدة ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو 

وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من اجلها ،الموكل أمام أیة سلطة مؤهلة لهذا الغرض
ویمنع على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي الحضور جلسات المجلس التي ،13هذه الوكالة

.11/10، من القانون رقم 30، و25إلى21،ومن19إلى17المواد من 13
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أي في وضعیة تعارض مصالحه مع ،ول موضوع یخصه أو تكون له مصلحة فیهـیداول فیها ح
ة أو ــة الرابعــدرجـى الــإلمــأو أصولهم أو فروعهمصالح البلدیة بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم

كما یضمن الأمین العام للبلدیة أمانة ، ویجب على رئیس الجلسة التأكد من ذالك، 14كوكلاء
تحرر المداولات أثناء الجلسة وتسجل حسب و البلديالجلسة وتحت إشراف رئیس المجلس الشعبي

توقع هذه ا من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیترتیبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه
تصویت ویودع رئیس المجلس الاء الجلسة من جمیع الأعضاء الحاضرین عند المداولات أثن

تصبح ستلاملإابأیام لدى الوالي مقابل وصل ) 8(الشعبي البلدي المداولات في اجل ثمانیة
یوم من تاریخ ) 21(مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرین

:،التي تتضمن مایلي60و59و57تثناء الحالات التي نصت علیها المواد بإسإیداعها بالولایة 

المیزانیات والحسابات

قبول الهبات والوصایا الأجنبیة

إتفاقیات التوأمة

التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة

المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات

التي تمس برموز الدولة وشعاراتها

غیر المحررة باللغة العربیة

 حالة تعارض مصالح الرئیس أو أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدیة بإسمهم أو
.15هم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاءأزواجهم أو أصولهم أو فروعبأسماء 

.11/10،من القانون رقم 60و 28المادتین 14

.11/10، من القانون رقم 56و55المادتین 15
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صلاحیات البلدیة :الفرع الثاني 

لات الاختصاص المخولة في كل مجابواسطة مجلسها الشعبي تمارس البلدیة صلاحیاتها 
وتساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة ،لها بموجب القانون

جب كما أو ،والاجتماعیة والثقافیة والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعیشي للمواطن وتحسینه
وریة  للتكفل بالأعباء والمهام أن تتأكد البلدیة من توفر الموارد المالیة الضر المشرع ضرورة 

برسم النسیج یتولى المجلس الشعبي البلدي ، ومن جهة أخرى 16المخولة لها قانونا في كل میدان
العمراني للبلدیة مع مراعاة مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول ، خاصة منها 

اء وخضوعها للترخیص المسبق من ، من مطابقة لعملیات البنالمتعلقة بالتشریعات العقاریة
المصلحة التقنیة بالبلدیة ،بالإضافة إلى مناقشة مخطط البلدیة ونسیجها العمراني ومراعاة 

قد قنن ، فالمساحات المخصصة للفلاحة وتجانس المجموعات السكانیة والطابع الجمالي للبلدیة
:مایليفي هایمكن إجمالالتي المشرع هذه الصلاحیات 

لتهیئة والتنمیة في مجال ا)1

ة تتولى البلدیة إعداد مخططها التنموي القصیر والمتوسط والطویل المدى الموافق لعهد
في إطار الصلاحیات هویصادق علیه بموجب مداولة وتعمل على تنفیذالمجلس الشعبي البلدي

هیئة والتنمیة تقة بالقانونا بالتنسیق مع مخطط الولایة وأهداف المخططات الوطنیة المتعلهالمسندة ل
المستدامة كما تشارك البلدیة في الإجراءات المتعلقة بعملیات التهیئة العمرانیة بموجب الآراء التي 

كما ن المشاریع القطاعیة المتعلقة بحمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراءأتبدیها بش
أو أي مشروع یندرج في إطار أو تجهیز على إقلیم البلدیة يتخضع إقامة أي مشروع استثمار 

البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة 

.11/10، من القانون رقم 04و03المادتین 16
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وتساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر الأراضي الفلاحیة و التأثیر على البیئة
17.على الاستغلال الأفضل لها

لقاعدیة والتجهیزفي مجال التعمیر والهیاكل ا)2

تلعب البلدیة دورا هاما في مراقبة احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر 
على المراقبة الدائمة لمطابقة البناءات للشروط المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها 

یم المعمول بهما بعد وتتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع والتنظ
یجب أن تكون الموافقة المسبقة للمجلس المصادقة علیها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي

نها الأضرار أاطر من شآي مشروع على تراب البلدیة یتضمن مخالشعبي البلدي على إنشاء
:، خاصة التي تستهدف ما یليبالبیئة 

متها التاریخیة والجمالیةعلى المواقع الطبیعیة والآثار نظرا لقی

 توفر البلدیة و حمایة الطابع الجمالي المعماري وانتهاج أنماط سكنیة متجانسة في التجمعات
في مجال السكن الشروط التحفیزیة للترقیة العقاریة كما تبادر أو تساهم في ترقیة برامج السكن

 المباني أو الأحیاءتشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعیة تهدف إلى حمایة وصیانة وترمیم.

 تساهم أیضا البلدیة إلى جانب الدولة في التحضیر والاحتفال بالأعیاد الوطنیة كما هي محددة
في التشریع الساري المفعول وإحیاء ذكرى الأحداث التاریخیة ولاسیما منها تلك المخلدة للثورة 

.التحریریة

السكنیة والشوارع وكافة الفضاءات وجوب قیام بتسمیة كافة المنشآت والتجهیزات والتجمعات
.المتواجدة داخل إقلیم البلدیة

.11/10، من القانون رقم 112إلى 108المواد من 17
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 المشاركة في إحیاء وتنشیط المناسبات والاحتفالات الوطنیة خاصة المتعلقة بالثورة
18.التحریریة

في مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة والنشاطات الثقافیة)3

تقوم البلدیة بانجاز مؤسسات بأن11/10من القانون 122أعطى المشرع بموجب المادة 
نجاز وتسییر المطاعم المدرسیة وإ ضمان صیانتها ،وطبقا للخریطة المدرسیةالإبتدائيالتعلیم 

:إضافة إلى،19والسهر على ضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ والتأكد من ذلك

 دائق الأطفال اتخاذ كافة التدابیر الموجهة بترقیة تفتح الطفولة الصغرى والریاضة وحو
، والتعلیم التحضیري والتعلیم الثقافي والفني

 المساهمة في انجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجهة للنشاطات الریاضیة والشباب
قدیم مساعدتها للهیاكل في توالثقافة والتسلیة التي یمكنها الاستفادة من مساهمة الدولة

،افة والریاضة والتسلیةوالأجهزة المكلفة بالشباب والثق

 حصر الفئات المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظیم التكفل بها في إطار السیاسات
،العمومیة الوطنیة المقررة في مجال التضامن والحمایة الاجتماعیة

مهین واستحداث مناصب الشغلتتشجیع عملیات ال،

ة على ترابها وضمان المحافظة المساهمة في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة المتواجد
،على الممتلكات الخاصة بالعبادة

 قدراتها السیاحیة وتشجیع المتعاملین المعنیین بإستغلالهاإتخاذ كل تدبیر یرمي إلى توسیع.

.11/10، من القانون رقم 121إلى 113المواد من 18

.201، مرجع سابق ،ص 6عمار بوضیاف 19
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في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات)4

ییس الوطنیة وتقدم تتكفل البلدیة بانجاز المراكز الصحیة وقاعات العلاج وصیانتها طبقا للمقا
في حدود إمكانیاتها المساعدة لصیانة كل الهیاكل والأجهزة المكلفة بالشبیبة والثقافة والریاضة 

وتختص البلدیة في ، والترفیه كما تعمل على انجاز وصیانة المراكز الثقافیة المتواجدة عبر ترابها
:وتقوم بما یأتي، وتنشیطهامجال السكن بتنظیم شروط الترقیة العقاریة العمومیة والخاصة 

المشاركة في إنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاریة.

تشجیع إنشاء التعاونیة العقاریة في تراب البلدیة.

 تشجیع كل جمعیة للسكان وتنظیمها من اجل القیام بعملیات حمایة العقارات أو الأحیاء والصیانة

تساعد على ترقیة برامج السكن أو تشارك فیها.

وفي ما یخص مجال حفظ الصحة و نظافة المحیط تتكفل البلدیة بالعدید من الإجراءات في هذا 
:المجال خاصة ما یلي

توزیع المیاه الصالحة للشرب.

ومعالجةالمیاه المستعملةصرف.

الأمراض المعدیةواقلمكافحة ن.

لجمهورالمستقبلة لالأغذیة والأماكن والمؤسسات الحفاظ على صحة.

ع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتهاجم.

صیانة الطرقات البلدیة.

إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.
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البلدیة في مجال تحسین الإطار المعیشي للمواطن وفي حدود إمكانیاتها بتهیئة المساحات تتكفل 
20.في صیانة فضاءات الترفیه والشواطئوتساهمالخضراء ووضع العتاد الحضري  

:المالي والإقتصاديمجال الفي)5

یتولى المجلس الشعبي البلدي سنویا المصادقة على 11/10من القانون 180طبقا للمادة 
أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنیة أو 31قبل میزانیة البلدیة ، سواء كانت المیزانیة الأولیة 

قة على الإعتمادات المالیة مادة للسنة المعنیة ، وتتم المصادجوان 15المیزانیة الإضافیة قبل 
من القانون رقم 170حسب المادة بمادة وباب بباب ، وتستمد البلدیة مواردها المیزانیة والمالیة

:من الآتي11/10

حصیلة الجبایة.

مداخیل ممتلكاتها.

مداخیل أملاك البلدیة.

الإعانات والمخصصات.

ناتج الهبات والوصایا.

 القروض.

خدمات الخاصة التي تؤدیها البلدیةناتج مقابل ال.

بمافیها الفضاءات الإشهاریةناتج حق الإمتیاز للفضاءات العمومیة ،.

الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.

.11/10رقم ، من القانون124و123المادتین 20
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وفي إطار المشاریع الإستثماریة ، فإن إقامة أي مشروع من هذا النوع یخضع إلى الرأي 
بكل مبادرة من شأنها تطویر الأنشطة المسبق للمجلس الشعبي البلدي ، وتقوم البلدیة 

املین ــتشجیع المتعي برنامجها التنموي وكذلك في إطارــالإقتصادیة المسطرة ف
الإقتصادیین، كما أجاز قانون البلدیة للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات 

ة ضروریة في حسب الحاجیات التي تراها البلدیطابع إقتصادي تتمتع بالشخصیة المعنویة ، 
تسییر المصالح العامة للمواطن ، ونظرا للمهام الكبیرة للبلدیة نجد السلطات العمومیة تولي 
أهمیة لها وتقدیم الدعم لها بتخصیص مبالغ مالیة معتبرة لإقامة الهیاكل الضروریة لحسن 

. سیرها

المجلس التنفیذي البلدي:الفرع الثالث 

.طة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین العامللبلدیة إدارة توضع تحت سل

:الامین العام للبلدیة)1

للبلدیة هو إدخال منصب الأمین العام 11/10أهم ماجاء به القانون الجدید إن من 
صراحة أن هیاكل البلدیة تتشكل من 15ضمن الأجهزة المسیرة للبلدیة ، حیث نصت المادة 

مداولة وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدي كهیئة 
وإدارة ینشطها الأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، فبالرجوع إلى المادة 

فعهدت إلیه من ذات القانون البلدي الجدید نجدها أكثر تفصیلا لمهام الأمین العام129
:مایلي

عبي البلديضمان تحضیر إجتماعات المجلس الش.

تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة البلدیة.
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 ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الهیكل التنظیمي
.من نفس القانون126ومخطط تسییر المستخدمین المنصوص علیه في المادة 

البلدي المنتهیة عهدته إعداد محضر تسلیم وإستلام المهام بین رئیس المجلس الشعبي
.والرئیس الجدید

من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على یتلقى التفویض بالإمضاء
.كافة الوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري والتقني للبلدیة بإستثناء القرارات

تسییر أرشیف البلدیة وحفظه وحمایته طبقا للتنظیم والتشریع المعمول بهما.

اد مشروع میزانیة البلدیة بتقدیر الإیرادات والنفقات السنویة للبلدیة عن طریق إعد
مشروع المیزانیة الأولیة قبل بدء السنة المالیة وتعدیلها عن طریق المیزانیة الإضافیة 

.خلال السنة المالیة

 191التشكیل في عضویة اللجنة البلدیة للمناقصات المنصوص علیها ضمن المادة
.البلدیةمن قانون

وهذا الذي یجعل من الأمین العام للبلدیة المنسق والمسیر الإداري لمصالح البلدیة والمتكفل بالجانب 
.الإداري والتقني داخلها وذالك من خلال مصالح البلدیة المختلفة

مصالح البلدیة )2

یة وحجم المهام یختلف تنظیم إدارة البلدیة من بلدیة لأخرى بحسب أهمیته هذه الجماعة المحل
:المسندة إلیها ولكنها تتخذ بصورة عامة الشكل التالي

مصلحة تسییر المستخدمین.

مصلحة الحالة المدنیة.

مصلحة الانتخابات.

مصلحة الإحصاء والخدمة الوطنیة.
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 مصلحة المیزانیة والمالیة.

مصلحة النشاطات الاجتماعیة والثقافیة.

مصالح التقنیة.

بلدیةمصلحة الأرشیف ال.

مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات

المصالح العمومیة البلدیة)3

وتهدف إلى تلبیة حاجات مواطنیها وإدارة أملاكها وبهذه الصفة فهي تحدث مصالح تقنیة قصد 
:بما یلي11/10من القانون رقم 149، حسب نص المادة التكفل على وجه الخصوص

لمیاه المستعملة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف ا.

صیانة الطرقات وإشارات المرور.

الإنارة العمومیة.

العمومیةنالأسواق المغطات والأسواق والموازی.

الحظائر ومساحات التوقف.

المحا شر.

النقل الجماعي.

المذابح البلدیة.

الخدمات الجنائزیة وتهیئة المقابر وصیانتها بما فیها مقابر الشهداء.

افیة التابعة لأملاكهاالفضاءات الثق.

فضاءات الریاضیة والتسلیة التابعة لأملاكها.
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المساحات الخضراء.

فقد ،هذه المصالح وفقا لطبیعتها ولما هو متوافق والمتطلبات العامة لوتختلف طرق التسییر 
ن طریق ــة عـــدیــة بلـستغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیإیكون التسییر مباشر في شكل 

.متیاز أو التفویضالا

طرق إدارة المصالح العمومیة البلدیة)4

الاستغلال المباشر: أولا

وتقوم هنا البلدیة مباشرة بإدارة المرفق بنفسها مستخدمة في ذالك أموالها وموظفیها ووسائل 
ه عتباریة مستقلة فتكون كافة نفقاتإشخصیةالقانون العام ولا یتمتع المرفق الذي یدار بهذه الطریقة

موظفي المرافق التي تدار بهذا إعتبارعلى ذالك ویترتب،21وإیراداته مدرجة ضمن میزانیة البلدیة
الأسلوب موظفین عمومیین وتعد أموال المرفق أموالا عامة تتمتع بالحمایة القانونیة المقررة للمال 

د بالنظم واللوائح تتقیبهذا الأسلوبلمرفقاالإدارة المباشرة منتقدة من حیث أن إدارة ، فالعام
والإجراءات التي تعیق هذه المرافق عن تحقیق أهدافها في أداء الخدمات وإشباع الحاجیات العامة 

أنها لا تساعد على رفع الكفاءة بالنظر لعامل الروتین مما یوجب حصر هذه الطریقة ىزیادة عل
.على المرافق الإداریة دون الاقتصادیة منها

العمومیةأسلوب المؤسسة : ثانیا

منح إدارتها إلى أشخاص تقد تلجا البلدیة إلى أسلوب آخر لإدارة المرافق العمومیة التابعة لها ف
عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة ویسمح لها باستخدام وسائل القانون العام بحیث یكون 

طلق على هذه وی، موظفیها موظفین عمومیین وأموالها أموالا عامة وأعمالها أعمالا إداریة
الأشخاص الإداریة المؤسسات العمومیة البلدیة إذا كان نشاط المرفق الذي تدیره تقدیم خدمات عامة 

.11/10،من القانون رقم 151المادة 21
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أو نشاطا تجاریا وصناعیا إذ تعتبر في هذه الحالة المؤسسة العمومیة شخصا من أشخاص القانون 
یتم ، حیث لخاصتنتمي لقواعد القانون افهيمهما كانت طبیعتها فالعام على عكس الشركات 

إنشاء هذه المؤسسات بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي وقد نص علیها المشرع في المادتین 
. من قانون البلدیة بینما ترك تخصیص القواعد التي تحكمها إلى التنظیم154و153

الامتیاز والتفویض

ستغلال مرفق من المرافق إ بمقتضى هذه الطریقة تتعاقد البلدیة مع فرد أو شركة لإدارة و 
العمومیة الاقتصادیة لمدة محددة بأمواله وعماله وأدواته وعلى مسئولیته مقابل التصریح له 

ومیة ــق عمــرافــزام مــد التــى بعقــق ما یسمــلحصول على الرسوم من المنتفعین بخدمات المرفق وفاب
عقد إداري من نوع :" بأنهالإمتیاز ر عقد وقد استقر القضاء والفقه على اعتبا، و عقد الامتیازأ

خاص موضوعه إدارة مرفق عام یتعهد بمقتضاه الملتزم وعلى نفقته وتحت مسؤولیته وبتكلیف من 
دمة محددة والحصول على مقابل من ـن وخـــاط معیــام بنشــها بالقیــاتــد هیئــة أو أحــدولــال

على نوعین من النصوص الأول منه یتعلق بتنظیم قانونیا مركبا یشمل عملا، وهو 22"المنتفعین
المرفق العمومي وتملك الإدارة تعدیل هذه النصوص وفقا لحاجة المرفق أما النوع الثاني من 
النصوص فیسمي بالنصوص أو الشروط التعاقدیة التي تحكمها قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ومنها 

بموجب ذالك فان المرفق العمومي المالیة بین المتعاقدینما یتعلق بتحدید مدة الالتزام والالتزامات 
الذي یدار بهذا الأسلوب یتمتع بذات امتیازات المرافق العمومیة الأخرى كونه یهدف إلى تحقیق 

النفع العام فهو یخضع لنفس المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العمومیة

سلوب لا یعد موظفا عاما بل یخضع في علاقته غیر أن من یعمل في المرفق الذي یدار بهذا الأ
بالملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقا لشروط العقد والقواعد الأساسیة لسیر 

على أن لا تصل سلطة الإدارة في الرقابة حدا في إدارة المرفق  وإلا خرج عقد ، المرافق العمومیة
ن الإدارة تملك سلطة إنهاء أغیر ،رفق إلى الإدارة المباشرةالالتزام عن مضمونه وتغییر استغلال الم

عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم یصدر أي خطأ من الملتزم كما قد یصدر الاسترداد 

.235، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 22
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اد المرفق وإنهاء الالتزام وهو ما دستر ابموجب قانون حیث تلجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار قانون ب
لتعویض في مواجهة الإدارة بام وفي الحالتین للملتزم الحق في المطالبة یحصل غالبا عند التأمی

وفي المقابل إدارة الملتزم للمرفق العمومي وتسییره یكون له الحق في الحصول على ، المتعاقدة
المقابل المالي المتمثل في الرسوم التي یتقاضاها مقابل الخدمات التي یقدمها للمنتفعین كما یكون له 

.النشاط الذي یؤدیه المرفقةعفاء من الرسوم الجمركیة ومنع الأفراد من مزاولطلب الإالحق في

المطلب الثالث الرقابة على البلدیة

مع إن الرقابة على البلدیة تتمیز بنوع من الصعوبة بسبب أن الجهاز المسیر لها منتخب ، 
.بة على المنتخبینوجود موظفین معینین ، فهي تنقسم إلى رقابة على المعینین ورقا

عینینالرقابة على الم)أ

انت ـل موظف أیا كــمبدئیا لایطرح هذا النوع من الرقابة إشكالا على المستوى العملي فك
درجة مسؤولیته وقطاع نشاطه خاضع للسلطة الرئاسیة تجاه الإدارة المستخدمة ، أو سلطة 

موعة تعلیمات من سلطة الوصایة أو الوالي الوصایة ، فالأمین العام للبلدیة مثلا عندما یتلقى مج
23.وبما یخوله القانون من سلطةهتایلتزم بتنفیذها في حدود صلاحی

الرقابة على المنتخبین)ب

على المنتخبین تعتبر كصمام أمان لحفظ مبدأ المشروعیة وضمان سلامة أعمال إن الرقابة 
ورقابة قابة على الأعمال،المجلس الشعبي البلدي، وتنقسم إلى رقابة على الأشخاص ور 

.على الهیئة

.283، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 23



إصلاح الجماعات المحلیة حسب القانونین الجدیدینالفصل الثاني                       

- 38 -

:ستقالة التلقائیة نوضحها فیما یليشكل الإیقاف والاوتتخذ: الرقابة على الأشخاص)1

وهو أن الوالي یمكنه إیقاف 11/10من قانون البلدیة رقم 43نصت علیه المادة : الإیقاف
نایة أو جنحة لها وتجمید عضویة كل منتخب في حالة تعرضه لمتابعة قضائیة متعلقة بج

صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان المنتخب عرضة لتدابیر قضائیة كالحبس 
المؤقت، ویبقى التوقیف مستمر إلى غایة صدور الحكم النهائي ، فإذا تحققت البراءة فإن 

قة ، بعد أن یسلم العضو المعني وثیالعضو المنتخب یلتحق فورا بالمجلس لممارسة مهامه
24.القرار النهائي لإثبات البراءة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

على عكس الإیقاف فإن الإقصاء هو إسقاط كلي ونهائي للعضویة لأسباب : الإقصاء
حددها القانون ، والذي لایكون إلا نتیجة فعل خطیر ، فعند ثبوت إدانة العضو المنتخب من 

لأن ذلك یمس بمصداقیة المجلس ط مباشرة طرف المحكمة المختصة فإن عضویته ستسق
44ي حسب ما نصت علیه المادة ــوالــالشعبي البلدي ، ویثبت الإقصاء بموجب قرار من ال

من قانون البلدیة لسنة 33نصت علیه المادة ، على خلاف ما11/10من قانون البلدیة 
الشعبي التي أشارت إلى أن إعلان الإقصاء یكون من طرف رئیس المجلس1990
25.البلدي

لأنه لم یتم 11/10لقانون البلدیة تعتبر هذه الحالة إضافة نوعیة:ستقالة التلقائیةالا)2
من القانون 45حیث أشارت المادة ،1990الإشارة علیها في القانون القدیم للبلدیة لسنة 

ن ـر مــلأكثولـــذر مقبــدون عــذي یتغیب بـبأن المنتخب البلدي ال11/10الجدید للبلدیة 
س الشعبي ــن المجلــا مــائیــلا تلقــر مستقیــة ، یعتبــس السنــلال نفـة خــلاث دورات عادیـث

البلدي ، فالمشرع أراد من هذا الإجراء دفع المنتخبین بالإلتزام لحضور جلسات المجلس 

.284، مرجع سابق ،ص 6عمار بوضیاف 24

.285نفس المرجع ، ص 25
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من جهة ، ومن جهة ذاـة هــوطنین المحلیــة لمناقشة قضایا المـــة اللازمـــوإعطائها العنای
أخرى أعطى ضمان وفرصة للمنتخب لتبریر غیابه بحضوره جلسة السماع بعد التبلیغ 

26.إعلان غیاب العضو المنتخب وجوبا ویتم إخطار الوالي بذلكلحضورها ، بعدها یكون

:الرقابة على الأعمـال

، ومداولات تحتاج لقد وضع المشرع للمداولات تقسیما رباعیا ، مداولات یتم تنفیذها ضمنیا
یا ، فحسب المواد من بإلى مصادقة صریحة وثالثة باطلة بطلانا مطلقا ورابعة باطلة نس

:نوضح مایلي59إلى 56

مداولات فإن11/10من القانون الجدید للبلدیة 56حسب المادة : المصادقة الضمنیة
ریخ إیداعها لدى أمانة یوما من تا21المجلس الشعبي البلدي أنها تنفذ بقوة القانون بعد 

وهو ما یعتبر مصادقة ضمنیة من الوالي ، الوالي ، فیما عدا المداولات المستثناة قانونا
.افاء القید الزمني الواجب دون إعلانه عن بطلانهیستاب

المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون رقم 57رجوعا إلى نص المادة :المصادقة الصریحــة
الشعبي البلدي لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من طرف الوالي وهي بأن مداولات المجلس

:المتضمنة لمایلي

المیزانیات والحسابات.

قبول الهبات والوصایا الأجنبیة.

إتفاقیات التوأمة.

التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة.

.286، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 26
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شعبي حمایة للمداولات التي یتخذها المجلس الوضع المشرع 58ومن خلال المادة 
المصادقة علیها في بوجوب وتعطیل المصالح المحلیة للبلدیاتالبلدي من تعسف الولاة 

.یوما وإلا تدخل ضمن المصادقة ضمنیا30مدة 

الحالات التي تبطل 11/10من القانون الجدید للبلدیة 59تبین المادة :البطلان المطلق
:فیها المداولات بطلانا مطلقا كما یلي

تخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیماتالمداولات الم.

المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها.

المداولات غیر المحررة باللغة العربیة.

حیث یتم الإعلان عن بطلان المداولات في الحالات السالفة الذكر بموجب قرارا معلل 
.من طرف الوالي

المداولة یمس بمصلحة شخصیة رئیس المجلس الشعبي إذا كان موضوع : نسبيالبطلان ال
البلدي ، أو بعض أو كل أعضاء المجلس ، بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم 

، وبسبب تعارض أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة، أو كانوا یمثلون وكلاء معینین لغیرهم 
11/10ن القانون الجدید م60مصالح البلدیة لمصلحة هاؤلاء فإن المشرع في نص المادة 

أشار إلى إبطال هذه المداولات من طرف الوالي بقرار معلل ، لإلزام أعضاء المجلس 
27.الشعبي البلدي ورئیسه التداول فیما هو عام ویمس التنمیة المحلیة للبلدیة فقط

وهو التظلم الذي أجازه المشرع للمجلس الشعبي البلدي كإضافة جدیدة لم:الطعن القضائي
من القانون 61یكن منصوص علیها في القانون السابق ، حسب ما ورد في نص المادة 

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط :" المتعلق بالبلدیة بقولها11/10
.292، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 27
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ام ــة أمــوى قضائیــوالأشكال المنصوص علیها قانونا، أن یرفع إما تظلما إداریا ، أو دع
ى ــة علــض المصادقـلان أو رفــــت بطــیثبذيــي الــوالــالرارـــد قــة ضــات المختصــالجه

الولایة ، وتكون الجهة المحتصة هي المحكمة الإداریة بحكم أن الوالي یمثل" ةــداولــم
28.والدولة معا

:الهیئةالرقابة على )3

د أعضائه من قانونیا ، یتمثل في حله وتجریوتكون بإنهاء حیاة المجلس الشعبي البلدي 
المتعلق بالبلدیة أنه یتم 11/10من القانون رقم 46الصفة التي یحملونها ، فحسب المادة 

:حل المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیة

 في حالة خرق أحكام دستوریة.

 نتخاب جمیع أعضاء المجلسإفي حالة إلغاء.

 ستقالة جماعیة لأعضاء المجلسإفي حالة.

ختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي إى المجلس مصدر ـاء علـن الإبقو ـا یكـعندم
.أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم

 41عندما یصبح عدد المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة.

عیق السیر العادي لهیئات في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي ت
.وبعد أعذار یوجه الوالي للمجلس دون الاستجابة له،البلدیة

في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها.

في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب.
.286، مرجع سابق ، ص 6عمار بوضیاف 28
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المكلف رالوزیمرسوم رئاسي یتخذ بناء على تقریر بأن تكونشترط المشرع آلیة الحل إ
لما یتمیز به المرسوم ،وهذا ما یجعل من قرار الحل قرارا محصنا من الطعن القضائي،الداخلیةب

29.من حصانة ضد الرقابة القضائیة ووصفه بالعمل السیاديالرئاسي 

12/07الولایة على ضوء القانون الجدید : المبحث الثاني 

تاریخيتعریف الولایة وتطورها ال:المطلب الأول 

المؤرخ في 12/07من القانون رقم عرف المشرع الولایة من خلال المادة الأولى
الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة ةالولایة هي الجماع:"بأن21/02/2012

لتنفیذ الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء ةوهي أیضا الدائر ، المالیة المستقلة
وتساهم مع الدولة في ، السیاسات العمومیة التضامنیة و التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة 
المخولة لها بموجب وتتدخل في كل مجالات الاختصاص ین،وتحسین الإطار المعیشي للمواطن

."شعارها هو بالشعب وللشعب،القانون

فبعد 90/09القانونومن الملاحظة أن التعریف الأخیر تمیز بالتفصیل مقارنة مع تعریف
وهذا لإبراز الربط بین ،الإعلان على أن الولایة جماعة إقلیمیة أضافت المادة الجدیدة عبارة للدولة

30.باعتبارها الجسم الأم و الوحدة الأساسیةالولایة كتنظیم إداري والدولة 

لیها إسندتأوفصلت المادة الأولى أكثر بالقول أن الولایة هي الدائرة غیر الممركزة للدولة و 
وأضافت ، بهذه الصفة تنفیذ السیاسات العمومیة في شتى المجالات التي تعود إلیها بالاختصاص 

.11/10،من القانون رقم 47المادة 29

.116،ص 2012شرح قانون الولایة،جسور للنشر والتوزیع،الجزائر ،. 7عمار بوضیاف 30
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تنظیم الإداري العب لتأكید مكانة السلطة الشعبیة في المادة الأولى شعار الولایة وهو بالشعب وللش
.الجزائري

قانونیا اوتنشا الولایة بموجب قانون وهو ما یضفي علیها طابعا خاصا ویعطي لها أساس
ن الوزارة وهي تنظیم إداري أعلى وتتمتع بسمو المكانة إلا أنها لا تنشا بقانون أویكفي القول ،قویا

وتملك الولایة ، عتباریة للدولةلإعتباریة بل تستعمل الشخصیة الإشخصیة ابل بتنظیم ولا تتمتع بال
سمها ومقرها بموجب مرسوم أویجوز تغییر 12/07من قانون9سم ومقر رئیس طبقا للمادةإقانونا 

31.ویعدل بذات الكیفیة

:تطور نظام الولایة

مثل دعامة أساسیة لتشریع الفرنسي وقد كانت تلفي الفترة الاستعماریة خضعت الولایة 
ستندت علیها الإدارة الاستعماریة لفرض وجودها وبعث سیاستها وهو ما عبر عنه میثاق الولایة إ

الإستعماریة لم تكن قائمة لشأن ضبط الوظیفة العمالیة في بلادنا أثناء الإدارة"1969لسنة
ففي مرحلة معینة ،ري المصالح وتأمین خدمة الشعب نظرا لمشاغلها الكلیة لدعم النظام الإستعما

حربیة یمثل السلطة الفرنسیة ویعاونه مجلس یتشكل من الرجل عسكري تابع لوزارة كان الحاكم وهو
المؤسسة اتن الولایأكبار الشخصیات المدنیة والعسكریة وله دور استشاري واعترف میثاق الولایة 

القائمة في بلادها اتا مشابه للولایفي بلادنا أثناء الحقبة الاستعماریة كانت مجهزة بهیاكل ظاهره
و خلال الفترة الاستعماریة بكاملها كانت، على الصعید الإداري مع اختلاف من حیث الهدف

تمثل سلطة دولة وحكومة أجنبیة في بلادنا ومتنكرة لأهدافنا وآمالنا التيالعمالة تسمىالولایة
من ضم الجزائر إلى فرنسا وقسمتیالذيقانونالصدر1848وفي شهر مارس، ومصالح شعبنا

س كل منها والي یساعده مجلس أهي الجزائر وهران قسنطینة یر الجزائر إلى ثلاث ولایاتخلاله
32.للولایة بنفس النمط الفرنسي ثم أدخلت علیه تعدیلات

.117، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 31

.118نفس المرجع ، ص 32
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:المرحلة الانتقالیة

تقلال بنیة ورثت الجزائر غداة الاس1969إلى سنة 1962وهي المرحلة الممتدة من سنة 
وعرفت .جهة تنفیذیةاإداریة فرنسیة تمثلت في المجلس العام كهیئة مداولة و المحافظة باعتباره

المحافظات مرحلة صعبة بحكم هجرة الأوربیین غیر أن لإطار القانوني ظل ثابتا على حاله بسبب 
هذه الذي مد العمل بالنصوص الفرنسیة وفرضت 31/12/1962فيصدور القانون المشهور

الحالة تعزیز سلطة المحافظ و أنشأت بعض المؤسسات الاستشاریة كاللجان الجهویة للتدخل 
الاقتصادي والاجتماعي وذلك بطلب المكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني والملاحظة إن هذه 
المجالس ضمنت ممثلین عن السكان غیر أنهم كانوا معینین من قبل المحافظ ولم تكن تملك 

33.الدراسات أن هذه المجالس لم تنصب في أغلب المناطقأثبتتف،تداولسلطة ال

1969مرحلة قانون الولایة لسنة

النظام الإداري للولایة الموروث من الاحتلال الاستعماري هو في جمیع الأحوال لا یعتبر
طلاقا من جوان تعهدت ان19یلائم الخیار الاشتراكي للدولة وان السلطة الثوریة المنبثقة عن حركة

حیث جاء في تصریح رئیس مجلس الثورة في أول .أول بیان لها على تجدید جمیع مؤسسات الدولة
إن تأصیل هیاكلنا الإداریة لاختیار أفضل للوضع الحقیقي لبلادنا یقتضي :" 1965نوفمبر

خلف اللامركزیة وتوزیع السلطات وهكذا فان الهیاكل الإداریة للولایة سوف تعزز لتصحح نواقص ت
34".الإدارة

وقد ساهمت عدة عوامل في الدفع بعجلة الإصلاح أنذاك ، منها صدور القانون البلدي في 
وهو مافرض على المشرع إتمام المهمة بإصدار قانون للولایة ، لیكتمل به النظام 1967سنة 

یدیولوجي إتضح بجلاء المنحى الإومن الناحیة السیاسیة القانوني للجماعات المحلیة في الجزائر،
.119، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 33

.121المرجع ، ص نفس 34
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ة ـــاولــة ، محــة المستقلــع الدولــى مـاشــللدولة فرض القیام بإصلاح المجال القانوني للولایة ، لیتم
ي أغلب ــها فـــدم تطبیقــــت عــي ثبـــة التـــالیـــة الإنتقــرحلــوص المـــد لنصـــوضع حـــرع لــالمش

1969وــــایـــم23يــــمؤرخ ف69/38مر رقمالأصدر قانون الولایة الأول بموجبف، 35المناطق
وى المجلس الشعبي ــى مستـن علـــدد المنتخبیــدد عــة ، وحـــذا القانون تعریف الولایــــتضمن ه

ولائي ، وبین تكفل ــــاليـــلس الشعبـــــدد دورات المجــــا عـــدد أیضـــ، وح55ى ـــإل35ن ـــميـــالولائ
و بین إختصاصاته  واحد أنذاك بتقدیم قائمة المرشحین لإنتخابات المجلس الشعبي الولائي الحزب ال

36.وكیفیات تنفیذ مداولاتهوإحتوت مواده على كیفیة وإجراءات إنتخاب المجلس الشعبي الولائي،

9019مرحلة قانون الولایة لسنة

أرسى معالمها في ظل مرحلة جدیدة 1990أفریل 07بتاریخ 90/09صدر القانون 
الذي كرس التعددیة السیاسیة ، وهو مایعني تغیر تركیبة المجلس الشعبي الولائي  1989دستور 

ودخول البلاد في مرحلة مختلفة عن سابقتها ، فهي تتمیز بمبادئ الدیمقراطیة والعدالة الإجتماعیة 
ي تسییر ــن فـــواطنیـــشاركة الموأن الجماعات الإقلیمیة للدولة ممثلة في البلدیة والولایة هي مكان لم

ي المجلس ـــــفة ـــولایـــــى مستوى الــــــالهیئات المسیرة عل90/09ون ـــة ، فحصر القانـــالشؤون العمومی
ة ــذه العملیـــم لهـــون المنظـــانــون عملیات الإنتخابات للقـــانـــذا القــرك هـــالشعبي الولائي والـــوالي ، وت

وفتح المجال للتعددیة الحزبیة في الترشح بعدما كانت في السابق محتكرة من طرف حزب واحد ، 
37.، وزیادة في عدد دورات المجلس الشعبي الولائي

.231،ص 2،2007الوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشروالتوزیع الجزائر،ط. 4عمار بوضیاف 35

.123،ص122، مرجع سابق، ص 7عمار بوضیاف 36

.124و ص123نفس المرجع ، ص 37
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هیئات الولایة وهیاكلها :المطلب الثاني 

، والـــوالي  يــي الولائــة على ثلاثة هیئات ، هیئة ممثلة في المجلس الشعبــــولایـــــر الـــوفــتت
وسوف نتطرق لهذه الهیئات بتفصیل مهامها وأدوارها على مستوى ،الواليوإدارة تحت سلطة 

.المتعلق بالولایة12/07طبقا لما جاء به القانون الجدیدالولایة

المجلس الشعبي الولائي : الفرع الأول 

یئة التطرق لتشكیلتها و قواعد عملها ة هذه الهتي دراســو تقض،ة ــداولـة مـــهو عبارة عن هیئ
: وهو ما سنفصله في ما یلي . او سیرها و نظام مداولاتها واختصاصاته

:   تشكیل المجلس الشعبي الولائي)1

یتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبین تم اختیارهم و تزكیتهم من قبل سكان الولایة من 
وعلیه فإن المجلس ،المرشحین الأحراربل الأحزاب أوبین مجموعة من المرشحین المقترحین من ق

.  یتشكل فقط من فئة المنتخبین

: الشعبي الولائيعدد أعضاء المجلس )2

المتعلق بنظام 12/01/2012المؤرخ في 12/01من القانون العضوي رقم 82طبقا للمادة 
تكون بالشكل عام للسكانالانتخابات فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي حسب الإحصاء ال

: التالي

35 نسمة 250.000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانها عن  .

39 نسمة 650.000و 250.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین .

43 نسمة 950.000و 650.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین .

47نسمة1.150.000و 950.001ات التي یتراوح عدد سكانها بین عضوا في  الولای.
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51 نسمة 1.250.000و1.150.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها  بین

55 نسمة1.250.000عضوا في الولایات التي یفوق عدد سكانها.

:شروط الترشح و إجراءات تقدیمه)3

من 78توفى الشروط القانونیة العامة المذكورة في المادة إن مجال الترشح مكفول لكل من اس
: و هي المتضمن نظام الإنتخابات01/ 12القانون العضوي  

ي ـــي فــــود المعنـــــوق المدنیة و السیاسیة و عدم وجــــع بالحقــالتمتشرطي ــأن یستوفي المعن
.و ضعیة فقد أهلیة الانتخاب 

 ة كاملة یوم الإقتراعسن23أن یكون سن المترشح.

أن یكون المترشح مؤدي للخدمة الوطنیة أو معفیا منها.

أن یكون المعني ناخبا ومسجلا ومقیم في الدائرة الإنتخابیة التي یترشح فیها.

من القانون العضوي 81ضمن أحد حالات التنافي المحددة في المادة المعني أن لا  یكون
ون والیا ممارسا، أو قاضیا ممارسا ، أو أمینا عاما لبلدیة  أي أن لا یك،لنظام الانتخابات 

. أو عضو في الجیش الوطني الشعبي 

 إذا الأمر یتعلق بحق سیاسي ألا و هو ، أن یكون ذا جنسیة جزائریة  و هذا شرط طبیعي
ولا یتصور ،حق الترشح فیكون من المنطقي قصره على حاملي جنسیة الدولة دون سواهم 

. ا الحق للأجانب أن یمتد هذ

رض الجنسیة الأصلیة للمرشح لانتخابات المجلس ــفبن متشددا ـــم یكــرع لـأن المشكمــتا
وهذا من باب فتح السبل و الفرص ،بل أجاز لمكتسبي الجنسیة الجزائریة حق الترشح ، الولائي 

. الواحدة بین الجزائریین 
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من القانون 5المنصوص علیها في المادة أن لا یكون معاقبا في الجنایات و الجنح
. العضوي للانتخابات و لم یرد اعتباره 

 أن لا یكون معاقبا علیه نهائیا بسبب تهدید النظام العام والإخلال به .

 72أن یكون المترشح تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب وفقا للشروط المحددة في المادة
.نظام الإنتخاباتالمتعلق ب12/01من القانون العضوي 

وفي حالة ما إذا  لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب ینبغي أن تدعم بتوقیع 
150خمسة في المائة على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابیة على أن لا یقل هذا العدد عن 

38.ناخبا1000ناخبا و أن لا یزید عن 

وقع في  أكثر من قائمة واحدة تحت  التعرض للعقوبات المحددة ولا یجوز للناخب الواحد أن ی
ویتم التوقیع المدعم للترشح في استمارة  خاصة تسلمها الإدارة ،في القانون العضوي للانتخابات 

ب الموقع و عنوانه و رقم خو یجب أن تحتوي القائمة على اسم و لقب النا،ضابط عموميوأ
وثیقة رسمیة أخرى تثبت هویة الموقع و كذا رقم التسجیل على الوطنیة  أو أيالتعریفبطاقة

ة إقلیمیا و هذا وتتم إحالة القائمة أمام رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة المختص،القائمة الانتخابیة 
.39بغرض اعتمادها 

یوما 50المذكور قبل 12/01ویجب تقدیم تصریحات الترشح طبقا للقانون العضوي 
ولا یجوز بعد إیداع القائمة إحداث إضافة أو إلغاء أو تغییر في ،تاریخ الاقتراع كاملة من 

إلا في الحالات الإستثنائیة جدا و یتعلق الأمر بحالة الوفاة أو حصول مانع قانوني ،الترتیب 
وفي هذه الحالة یمنح أجل لا یتجاوز شهر قبل ،كحبس أحد المرشحین أو الموجودین في القائمة 

ح ـــرشــم مــدیــرة لتقـة الحــى القائمـن علــرفیــالاقتراع للحزب أو الأحزاب السیاسیة أو المشتاریخ

.201،ص 200، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 38

.202نفس المرجع ، ص 39
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ولا یمكن للشخص الواحد أن یكون مرشحا أو إضافیا  في أكثر من ،وهي مدة معقولة جدا ،دیدــج
ضمن وهذا أمر طبیعي فلا یكون للمترشح إلا فرصة  واحدة في قائمة  سواء كان،قائمة 

و في حالة مخالفة هذا الحكم یخضع المترشح للعقوبة المحددة في المادة الأصلیین  أو الإضافیین
2000سنوات و بغرامة من 3أیام إلى 3وهي الحبس من 12/01من القانون العضوي 215

ومن باب ضبط حق الترشح و تنظیمه حظر المشرع ، ألف دینار جزائري20دینار جزائري إلى 
لأشخاص الذین تربط بینهم رابطة قرابة  أو مصاهرة  من  الدرجة الثانیة  أن یكونوا في على ا

للحقو حمایة،12/01من القانون العضوي 76و هذا ما نصت علیه المادة ،قائمة واحدة 
ألزم المشرع حین رفض الترشح أن یكون 50في الترشح وهو حق دستوري ثابت بموجب المادة 

من القانون العضوي 77وهذا ما نصت علیه المادة ،للا تعلیلا قانونیا واضحا قرار الرفض مع
12/01.40

:مدة المجلس الشعبي الولائي)4

ن ــم65ادة ــــا للمـــوات طبقـــس سنـي بخمــولائــي الـلس الشعبـاة المجــدة حیـــمتحدد
الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة وتجري ، لنظام الإنتخابات01/ 12انون العضوي ــالق

المذكور 01/ 12من القانون العضوي 3الفقرة 65ولقد أجازت المادة ،لانقضاء المدة النیابیة
،من الدستور 90ستقالته موضوع المادة اة رئیس الجمهوریة أو تقدیمه لإـــة وفــالــتمدید الفترة في ح

،أو في حالة الحرب موضوع من الدستور93موضوع المادة إقرار الوضع الإستثنائيأو في حال
.  41من الدستور96المادة 

.204، مرجع سابق ،  ص 7عمار بوضیاف40

.207نفس المرجع ، ص 41
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: 2012في قانون الولایة  لسنة الشعبي الولائياختیار رئیس المجلس)5

سنا قصد انتخاب رئیس المجلس  یجتمع المجلس الولائي تحت رئاسة المنتحب الأكبر
ویشرف على عملیة اختیار رئیس ، ي إعلان نتائج الانتخابات وهذا خلال الثمانیة أیام التي تل

المجلس مكتب مؤقت یتكون  من المنتخب الولائي الأكبر سنا یساعده منتخبان من أصغر 
و تتمثل المهمة الرئیسیة ،من قانون الولایة 58وهذا ما نصت علیه المادة ،الأعضاء سنا 

و یعتبر مكتب ،المجلس و إعداد قائمة للمترشحین للمكتب المؤقت في استقبال ترشیحات رئاسة  
وهو عبارة ،المجلس هیئة مؤقتة تزول وتحل  قانونا بمجرد انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي 

یقدم 59من المادة 2وطبقا للفقرة ،المتعلق بالولایة12/07عن هیكل غیر دائم أضافه قانون 
بي الولائي من القائمة الحائزة على الأغلبیة المطلقة المترشح لانتخابات رئاسة المجلس الشع

وهو ما یتماشى و الأصول الدیمقراطیة ، فطالما انفردت قائمة حزبیة  أو حرة بأغلبیة ،للمقاعد 
وفي حالة ، المقاعد نجم عن ذلك أحقیتها في تقدیم مرشح عنها لرئاسة المجلس الشعبي الولائي 

للمقاعد یمكن للقائمتین الفائزتین على الأقل بخمسة وثلاثین عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة
وفي حالة عدم حصول أي قائمة النسبة المطلوبة أي خمسة  ، تقدیم مرشح عنها )%35(بالمائة

وهو ما نصت  علیه المادة ،وثلاثون في المائة یمكن لكل قائمة فائزة بمقاعد تقدیم مرشح عنها
42.من قانون  الولایة59

ویتم الانتخاب بصفة سریة احتراما لإرادة و توجه كل منتخب ولائي وقناعته الشخصیة 
وإذا لم ،ویعلن رئیس للمجلس الشعبي الولائي كل مترشح حصل على الأغلبیة المطلقة للأصوات ،

یحصل  أي مترشح  على الأغلبیة المطلوبة یتم اللجوء إلى دور ثان بین المترشحین الحائزین 
تبة الأولى و الثانیة و یعلن فائزا برئاسة المجلس الشعبي الولائي المترشح المتحصل على على الر 

ذا كوه،وفي حالة تساوي الأصوات یعلن  رئیسا للمجلس أكبر الأعضاء سنا ،أغلبیة الأصوات 

.209و ص 208، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 42
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س الشعبي ــمجلة الـــرئاســـح لـــرشــدد التـــة بصــــروحـــالات المطــــل الاحتمــن كــرع عـأجاب المش
ویرسل المحضر الذي یعده المكتب المؤقت للوالي وینشر في لوحة الإعلانات في مقر ،الولائي 

الشعبي الولائيولقد أولى قانون الولایة الجدید لرئیس المجلس، الولایة وسائر البلدیات التابعة لها
الوالي و أعضاء أهمیة خاصة  فأوجب تنصیبه في جلسة عامة تعقد بمقر الولایة یحضرها

من قانون الولایة61ما نصت علیه المادة حسب،البرلمان و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 
وخلال ثمانیة أیام من تنصیبه یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي اختیار نوابه ،12/0743رقم 
د المجلس تیار النواب حسب مقاعخویتم ا،س و یعرضهم للمصادقة لأعضاء المجبینمن

: الشعبي الولائي كمایلي 

 منتخبا 39إلي 35اثنین بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من .

 منتخبا 47إلي 43ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من .

 منتخبا 55إلي 51ستة بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من .

صب السامي لرئیس المجلس الشعبي الولائي  فقد فرض قانون الولایة في نص المادة وبحكم المن
ومن هنا فإن رئیس المجلس أیا كانت وظیفته سینتدب طوال عهدة المجلس ، منه التفرغ 63

من قانون الولایة التعویض اللازم الذي یحدده 70و یتقاضى طبقا للمادة ، الشعبي الولائي 
وهذا من باب معایشة ، القانون على رئیس المجلس الإقامة على إقلیم الولایة كما أوجب ، التنظیم

وفي حالة حدوث مانع ، سكان الولایة و الاحتكاك بهم  ومعرفة  أوضاعهم وسائر انشغالاتهم 
وإذا ،مؤقت لرئیس المجلس الشعبي  الولائي یعین رئیس المجلس أحد نوابه  لاستخلافه في مهامه 

المجلس نیابة عنه اختیار أحد نواب رئیس المجلس و تكلیفهم ىیین مستخلف تولاستحال علیه تع
44.مؤقتا بمهام الرئاسة

.209، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 43

.210نفس المرجع ، ص 44
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أن غیاب رئیس المجلس عن 64حكما جدیدا بموجب المادة 12/07ولقد حمل قانون الولایة 
ة ـــداولــد مـــبعةدـن العهـول فإنه یكون في وضعیة تخلي عــــذر مقبــــن دون عــدورتین عادیتی

ومن المؤكد أن المشرع حرص من خلال هذا الحكم الجدید إضفاء مزید من الجدیة ،لس ــــالمج
ة ــــه مكانــي لــنصب محلمق بــــر یتعلــــلأماة و ـــــبالنسبة لرؤساء المجالس الشعبیة الولائیة خاص

انون الجزائري قارة طوال العهدة كأصل وإذا كانت رئاسة المجلس الشعبي الولائي  في الق،ة ـــــرفیع
غیر أن القانون ذاته اعترف لرئیس المجلس بتقدیم استقالته أمام المجلس وتكون ساریة ، عام 

من قانون 65وهذا ما نصت علیه المادة ، یمها ویبلغ الوالي بذلك دالمفعول  ابتداء من تاریخ  تق
بسبب التخلي عن هة المذكورة أو وفاته أو إعفاءوفي حالة استقالة رئیس المجلس بالكیفی، الولایة

من قانون 66مع الإشارة أن المادة ،یوما 30العهدة  یستخلف بذات الطریقة الأولي في أجل 
45.الولایة لم یرد فیها صراحة وبالدقة بدء هذا الأجل

:يصلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائ

12/07الجدید رقم قانون الولایةحسب اتهیمارس صلاحیرئیس المجلس الشعبي الولائي
: كمایلي

مرفقة بجدول الأعمال وتسلم لهم في مقر المجلسیتولى إرسال الاستدعاءات لأعضاء
. أیام من الاجتماع 10سكناهم مقابل وصل استلام وهذا قبل 

 ویمكنه بهذه الصفة طرد كل شخص غیر عضو ،یتولى إدارة المناقشات  وضبط الجلسة
. مجلس یخل بحسن سیر أعماله بال

یختار موظف یتولى مهام أمانة الجلسة من بین الموظفین الملحقین بدیوان الرئاسة.

46.یقترح اللجان الدائمة

.211، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 45

.المتعلق بالولایة21/02/2012المؤرخ في 12/07، من القانون رقم 34و30و27و17المواد 46
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 مقتضیاتالبإمكانه طلب لجنة تحقیق  حسب.

یطلع الوالي باستقالة  المنتخب الولائي.

 لدى الولایة مقابل وصل إستلامیتولى إیداع مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي.

یختار رئیس المجلس الشعبي  الولائي نوابه.

یعین أحد نوابه لاستخلافه.

موظفي الدیوان من بین أعوان الدولة التابعین للولایةالشعبي الولائيیختار رئیس المجلس .

 طات  المسجلة لاسیما النشا، یبلغ رئیس المجلس الشعبي الولائي بالوضعیة العامة للولایة
.بالولایة ما بین الدورات

 یمثل رئیس المجلس الشعبي الولائي  المجلس في جمیع المراسم التشریفیة و التظاهرات
47.الرسمیة

من قانون الولایة أن 63ویهدف القیام بمهامه على أفضل وجه فرض المشرع بموجب المادة 
تعویض عن و علاوةمكنه بالمقابل أن یتلقى یو لمهامه،الشعبي الولائيیتفرغ  رئیس المجلس

كما فرض  القانون على الوالي بموجب المادة ،70ما نصت علیه المادة ، حسبممارسة مهامه
كل الوسائل المادیة و الوثائق لأداء الشعبي الولائيأن یضع تحت تصرف رئیس المجلس67

48.مهامه

.12/07، من القانون رقم 35،42،52،62،63،68،71،72المواد 47

.213، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 48
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:  12/07اللجان الدائمة حسب قانون الولایة )6

جاء قانون الولایة الجدید أكثر ضبطا و تنظیما للجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي
ئهیشكل المجلس الشعبي الولائي من بین أعضا: " أنه12/07من القانون 33المادة یث نصتح

: لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سیما المتعلقة بما یأتي 

 و التعلیم العالي و التكوین المهني التربیة .

الإقتصاد والمالیة.

 الصحة و النظافة و حمایة البیئة .

لاتصال وتكنولوجیات الإعلام ا .

 تهیئة الإقلیم و النقل .

 التعمیر و السكن .

 الري و الفلاحة و الغابات و الصید البحري و السیاحة .

لدینیة و الوقف و الریاضیة و الشباب الشؤون الاجتماعیة و الثقافة و الشؤون ا .

 التنمیة المحلیة التجهیز و الاستثمار و التشغیل . "

الصادر في 12/07قانون ، نجد أن ال1990لسنةالمتعلق بالولایة90/09مقارنة بالقانون رقم 
وعــن حیث موضــان الدائمة و التفصیل مـــدد اللجــع عـــهذا الأخیر رفعمد 2012سنة 

تحكم اللجنة في مجال  معین أو مجالات محددة بما یؤدي في النهایة لرفع قصدها اتاختصاص
بموجب اقتراح من رئیس المجلس الشعبي الولائي أو هذه اللجانلیتشكویتم ،49مستوى أدائها 

وبعد تشكیلها تعد ، یعرض على المداولة الذيالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي
ترأس كل لجنة عضو من یو ،للجنة نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس للمصادقة علیها
.215، مرجع سابق ، ص7عمار بوضیاف 49



إصلاح الجماعات المحلیة حسب القانونین الجدیدینالفصل الثاني                       

- 55 -

من قانون الولایة34ولقد شدد المشرع في المادة ،المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها
اللجان الدائمة هعلى ضرورة مراعاة التركیبة السیاسیة للمجلس الشعبي الولائي عند تشكیل12/07
، افظة على استقرار المجالس المنتخبة من جهة و تعمیم مبدأ المشاركة من جهة أخرى لمح، ل

50.وهو ما یتماشى و دیمقراطیة  الإدارة الولائیة

:اللجان الخاصة)7

على غرار قانون البلدیة فإن المشرع إستبدل اللجان المؤقتة التي نص علیها في القانون 
للمجلس 12/07من قانون الولایة33المادة من خلال ازأجفقد ، 90/09السابق للولایة رقم 

تتشكل بناءا على اقتراح  من رئیس المجلس الشعبي الولائي خاصةإنشاء لجنة، الشعبي الولائي 
، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئیس المجلس الشعبي أغلبیة أعضائهمداولة یصادق علیهابواسطة
إمكانیة دعوة أي شخص یمكنه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال لجان، كما أن المشرع أجاز لالولائي

51.أي لجنة

:دورات المجلس الشعبي الولائي ونظام جلساته)8

دورات عادیة )4(أربعة12/07یعقد المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة الجدید
قانون انه لا یمكن جمع هذه لهذا اوشدد ، وسبتمبر ودیسمبرجوانفي السنة في شهر مارس و 

یوما على الأكثر ویمكن للمجلس الولائي أن یعقد دورات 15بـمدة الدورة حددت ، الدورات
وتختم الدورة بعد أو بطلب من الوالي،أعضائهمن )1/3(استثنائیة بطلب من رئیسه أو ثلث

في حالة كارثة وة القانونیجب بقاجتماع المجلس الشعبي الولائيأنكما ، جدول الأعمالذاستنفا
یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي او احد نوابه الذین یختارهم توجیه ، 52طبیعیة أو تكنولوجیة

.216، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 50

.12/07، من القانون رقم 36المادة 51

.12/07م ، من القانون رق15و14المادتین 52
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الاستدعاءات المكتوبة وكذالك عن طریق البرید الالكتروني لاجتماع المجلس مرفقة بمشروع جدول 
، وتسلم إلیهم تاریخ بدایة الدورة من ) 10(الأعمال وذلك إلى مقر سكن الأعضاء قبل عشرة أیام 

ویمكن تخفیض المدة في حالة الاستعجال على أن لا یقل عن یوم عن طریق وصل إستلام ، 
لولائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلیم الاستدعاءات اواحد ویتولى رئیس المجلس الشعبي 

53.للأعضاء

التشاور مع أعضاء بولواليمشاركة ابتحدید جدول الأعمال وتاریخ بدء الدورة یتمو 
المجلس الشعبي من رئیس12/07رقم من قانون الولایة28لمادة الذي یتشكل حسب االمكتب

وتتحدد الدائمة أعضاءا،ورؤساء اللجانالولائي رئیسا ونواب رئیس المجلس الشعبي الولائي ،
ومن باب تفعیل مبدأ ولائي،الشعبي اللنظام الداخلي للمجلس امهام المكتب وكیفیات سیره بواسطة

نشر جدول الأعمال في اللوحة بالمشاركة كان على المشرع إلزام رئیس المجلس الشعبي الولائي
لولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن استدعاء أعضاء المجلس إالمخصصة لذلك فور

لولایة وسائر البلدیات الإلصاق المخصصة لأعلام الجمهور ولاسیما الالكترونیة منها وفي مقر ا
لتمكین المجتمع المدني من الإطلاع على نشاطات الهیئات المحلیة ، أو إضافة ،التابعة لها 

لا یصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبیة أعضائه و ،54نقطة معینة في جدول الأعمال
أیام تكون الممارسین وإذا لم یتحقق هذا النصاب بعد استدعائین متتالیین یفصل بینهما خمسة

وز للعضو ــیج، كما55المداولة صحیحة قانونا بعد الاستدعاء الثاني مهما كان عدد الحاضرین
ع الحضور الجلسة أو الدورة أن یوكل زمیله كتابیا لیصوت نیابة عنه ولا ــه مانـــذي حصل لـــال

كل أمام أي سلطة یجوز للوكیل أن یحمل أكثر من وكالة واحدة ویتم إعداد الوكالة بطلب من المو 
ویلاحظ إن ،وتحدد في الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة محل الوكالة،مؤهلة لهذا الغرض 

.12/07، من القانون رقم 17المادة 53

.219، مرجع سابق، ص 7عمار بوضیاف 54

.12/07، من القانون رقم 19المادة 55



إصلاح الجماعات المحلیة حسب القانونین الجدیدینالفصل الثاني                       

- 57 -

ة مؤهلا ـــارة السلطــر النص عبــة بل ذكــالمشرع لم یفرض شكلا معینا في الوكالة توثیقیة أو إداری
قة في حالتین حصرهما ن تكون الجلسة مغلأویمكن ، وتكون جلسات المجلس علنیة،56بالإطلاق

:مایليالمشرع في

 دراسة مسائل تأدیبیة خاصة بالأعضاء.

57.دراسة الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة

والذي خص بالذكر في ،1990الولایة لسنةوهذه حالة جدیدة لم تتم الإشارة إلیها في قانون
لمسائل المتعلقة بالأمن الاستثناء حالة تأدیب عضو منتخب  أو دراسة ا17في مادته صراحة

منه لرئیس المجلس وبهدف 27وقد أجاز قانون الولایة بموجب المادة ، والحفاظ على النظام العام
المحافظة على نظام سیر الجلسة طرد كل شخص غیر منتخب یخل بحسن سیر المداولات بعد 

بین الموظفین لولائي مناویتولى كتابة الجلسة موظف یختاره رئیس المجلس الشعبي ،إنذاره
وخلال الثمانیة أیام التالیة للمصادقة على المداولات بصفة نهائیة من قبل الوالي ، الملحقین بدیوانه

وجب القانون نشر مستخلص المداولة في الأماكن المخصصة لإعلام أ،ودخولها حیز التنفیذ
تمارس علیة السلطة حتى، الجمهور و بمقر الولایة والبلدیات التابعة لها وبكل وسیلة إعلام 

58.الشعبیة رقابتها ویستثنى من نشر احتواء المداولة على أمر یتعلق بالحیاة الخاصة

12/07رقم قانونالالإصلاحات في )9

بخصوص الدورات

نه في حالة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة یجتمع المجلس أ12/07من القانون15نصت المادة
ظروف الاستثنائیة وفي اللولائي بالانعقاد في االشعبيم المشرع المجلسلولائي بقوة القانون أي ألز ا

. 221، مرجع سابق، ص 7عمار بوضیاف 56

.12/07، من القانون رقم 26المادة 57

.12/07،من القانون رقم 32و31المادتین 58
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الكوارث كالفیضانات والحرائق وغیرها من الظروف الطارئة وهذا من باب مسایرة الوضع ومتابعة 
لولائي یتابع االمنتخبین للمستجدات والتدخل في الوقت المناسب وإشعار سكان المنطقة أن المجلس 

.59تداول ویصدر قراراته لمواجهة الوضعكل التطورات وی

بخصوص انعقاد المجلس

في مادته نه نص صراحةأالجدید 12/07ومن الأحكام الجدیدة التي حملها قانون الولایة
وفي حال ،لولائي یعقد مختلف دوراته في المقرات المخصصة للمجلساأن المجلس الشعبي ب22

لولائي یمكن للمجلس أن یجتمع في مكان آخر امقر المجلس وجود قوة قاهرة تحول دون الدخول ل
قد یواجه المجلس وذلك أنه،23حسب نص المادة داخل إقلیم الولایة بعد التشاور مع الوالي 

شكال في عقد الدورة في مكان آخر إفلا ،لولائي موانع تحول دون عقد جلساته في المقر العاديا
60.الشؤون العامة للسبب المذكورداخل التراب الولایة حتى لا تتعطل 

إمكانیة توجیه المنتخب سؤال كتابي لمسؤول أو مدیر تنفیذي

كل عضو في المجلس الشعبي الولائي من توجیه سؤال كتابي 12/07لقد مكن قانون الولایة
كأن یوجه عضو ،ن طریق الإشعار بالاستلام لأي مدیر أو مسؤول تنفیذي على مستوى الولایة ع
الا مكتوبا لمدیر الصحة بخصوص مسائل تتعلق بهذا القطاع على المستوى المحلي أو مدیر سؤ 

، ویلزم المسؤول أو المدیر المعني من الإجابة في الشؤون الدینیة في أمر یتعلق بالأملاك الوقفیة
61.یوما من تاریخ التبلیغ15أجل لا یتجاوز 

.223ابق، ص ، مرجع س7عمار بوضیاف 59

.نفس المرجع ، نفس الصفحة60

.12/07، من القانون 37المادة 61
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:نظام المداولات

الولایة یجري المجلس الشعبي لولائي أشغاله باللغة العربیة وتحرر من قانون25نصت المادة
محاضره تحت طائلة البطلان أیضا بنفس اللغة وتكون جلسات المجلس علنیة كأصل عام خارج 

ویتخذ القرار أثناء المداولة بالأغلبیة 12/07من قانون 26دائرة الاستثناء المقررة بموجب المادة
وفي حالة تساوي الأصوات یرجح ، رین أو الممثلین عند التصویت البسیطة للأعضاء الحاض

من قانون 52وطبقا للمادة ، صوت الرئیس وتوقع المداولة أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء
الولایة تسجل مداولات المجلس في سجل خاص یؤشر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا ویوقع 

الممثلین عند التصویت ویرسل مستخلص ضرین أومحضر الجلسة من جمیع المنتخبین الحا
ویعتبر تاریخ إیداع ،وصل استلامرئیس المجلس مقابلأیام للوالي من قبل8جل أالمداولة في 

62.مستخلص المداولة التاریخ المسجل على وصل الاستلام

صلاحیات المجلس الشعبي لولائي

بما یمثل 101الى73ولائي المواد من لاخص قانون الولایة لصلاحیات المجلس الشعبي 
من قانون 76نصت المادة ، و الواسعة لهذا المجلساتمادة وهو ما یدل على الاختصاص29

الولایة یعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحیاته عن طریق المداولة
القوانین والتنظیمات وكذا كل ویتداول حول المواضیع التابعة لاختصاصه المخولة إیاها  بموجب

وفي ،القضایا التي تهم الولایة التي ترفع إلیه بناء على اقتراح ثلث أعضاءه أو رئیسه أو الوالي
:ما یخص  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في المیادین المختلفة یمكن حصرها فیما یلي

:في مجال الاختصاصات العامة: أولا

:وهي77شعبي الولائي في مجالات عدة ورد ذكرها في المادةیتداول المجلس ال

الصحة العمومیة وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة.
.229، مرجع سابق، ص 7عمار بوضیاف 62
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السیاحة.

الإعلام والاتصال .

التربیة والتعلیم العالي والتكوین.

الشباب والریاضة والتشغیل.

السكن والتعمیر وتهیئة إقلیم الولایة.

 الغاباتالفلاحة والري و

التجارة والأسعار والنقل.

الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة.

التضامن بین البلدیات.

التراث الثقافي المادي وغیر المادي التاریخي.

حمایة البیئة.

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

ترقیة المؤهلات النوعیة المحلیة.

ل القاعدیةفي مجال التنمیة الاقتصادیة والهیاك:ثانیا

:یمارس المجلس الصلاحیات التالیة

تحدد فیه الذي ،یعد مخطط التنمیة على مدى المتوسط للولایة في مجال الاقتصادي
الأهداف المسطرة ویبین فیه وسائل الدولة المسخرة وبرامج التنمیة لسائر البلدیات التابعة 

في الموضوع ویهدف تفعیل مخططات ویقدم المجلس ما یراه مناسبا من اقتراحات ،للولایة
من قانون الولایة على إنشاء بنك یجمع كل الدراسات 81التنمیة المحلیة نصت المادة
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والمعلومات والإحصائیات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة التي تخص الولایة لتكون بمثابة 
نوي یبین وألزمت ذات المادة الولایة بوضع جدول س،مرتكز لكل مخطط تنموي محلي

النتائج المحصل علیها في كل القطاعات وحساب معدلات نمو كل قطاع وهذا لاشك یخدم 
. قواعد التسییر الاقتصادي

 من قانون الولایة یقوم المجلس بتحدید المناطق الصناعیة المراد 83و 82وطبقا للمادة
.با من اقتراحات إنشاؤها ویساهم في إعادة تأهیل المناطق الصناعیة ویقدم ما یراه مناس

 كما یعمل المجلس على تقدیم تسهیلات اللازمة للمتعاملین للحصول على العقار الصناعي
ویشجع الاستثمارات ویساهم في إنعاش المؤسسات العمومیة ویقدم لها المساعدات من اجل 

صر التعاون بین المتعاملین الاقتصادیین ومؤسسات االنهوض بدورها التنموي ویطور أو 
جل ترقیة الإبداع والاستفادة من كل القدرات المحلیة بشریة أوین والبحث العلمي من التك

.كانت أم مادیة 

 كما یعمل المجلس على دعم اطر التشاور بین المتعاملین الاقتصادیین بما یعود بالنفع
.على مستوى الإقلیم

 ولایة بالأعمال من قانون ال91الى 88یبادر المجلس الشعبي الولائي طبقا للمواد من
طرق حسب للتصنیف لویقوم با.المرتبطة بأشغال وتهیئة الطرق والمسالك الولائیة وصیانتها

ویسعى المجلس للاتصال بالمصالح المعنیة . القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل
ویبادر بكل عمل یهدف الى ، بالأعمال المتعلقة بترقیة وتنمیة هیاكل استقبال الاستثمارات

63.شجیع التنمیة الریفیة ولاسیما في مجال الكهرباء وفك العزلةت

.233،مرجع سابق، ص 7عمار بوضیاف 63
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:في مجال الفلاحة والري :  ثالثا

 یبادر المجلس الشعبي الولائي لوضع كل مشروع یهدف إلى توسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة
.والتهیئة والتجهیز الریفي

مخططات لمحاربة مخاطر ویعمل على تشجیع أعمال الوقایة من الموارد الطبیعیة ویضع
الفیضانات والجفاف ویتخذ كل الإجراءات الرامیة إلى انجاز أشغال تهیئة وتنقیة مجاري 

.المیاه في حدود إقلیم الولایة

الاتصال بمصالح 87الى84لولائي بموجب المواد من اوقد أناط قانون الولایة بالمجلس الشعبي 
وضمن إطار ، ك الغابیة وحمایة التربة وإصلاحهاالدولة المعنیة بغرض حمایة وتنمیة الأملا

المختصة من اجل ةالوقایة أناط قانون الولایة بالمجلس الشعبي الولائي الاتصال بمصالح الدول
المساهمة في تطویر كل عمل یهدف إلى الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة 

الري المتوسط والصغیر ویساعد تقنیا ویدعم مالیا ویعمل المجلس على تطویر وتنمیة ، والنباتیة 
ستعمال المیاه التي إبلدیات الولایة بخصوص مشاریع التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وإعادة 

.64.ةیتتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعن

:في مجال الاجتماعي والثقافي والسیاحي: رابعا

93كثیرة ذات طابع اجتماعي وثقافي طبقا للمواد من مهاماالشعبي الولائيیمارس المجلس
:نذكر منها99الى

 یساهم المجلس الشعبي الولائي في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلدیات أو المتعاملین
.الاقتصادیین ولا سیما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقیتها

.234، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 64
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 ز قدرات البلدیات مع الأخذ بعین یتولى المجلس انجاز الهیاكل الصحیة التي تتجاو
.الصحیةالاعتبار المعاییر الوطنیة ویسهر على تطبیق تدابیر الوقایة

 یساهم المجلس في تنفیذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الإسعافات والكوارث والآفات
.الطبیعیة والوقایة والأوبئة ومكافحتها

البلدیة على مستوى تراب الولایة في كل یساهم المجلس بالتنسیق مع المجالس الشعبیة
و الدیمغرافي وحمایة الأم ـــي النمـــفمــللتحكيــوطنـج الــذ البرنامــدف تنفیــنشاط اجتماعي به

و الطفل و مساعدة الطفولة وذوي الاحتیاجات الخاصة و المسنین وممن هم في وضعیة 
وهنا یكمن البعد الاجتماعي ،یا صعبة و المحتاجین و التكفل بالمشردین والمرضى عقل

للمجلس واهتمام المنتخبین بالجوانب الاجتماعیة بما یقوي العلاقة بین سكان المنطقة أي 
. الولایة و المنتخبین داخل المجلس الشعبي الولائي 

 یساهم المجلس في ترقیة التراث الثقافي والفني والتاریخي وینسق في نفس الموضوع مع
. الدولة المعنیة والجمعیات ویقترح كل التدابیر لتحقیق هذا الغرض البلدیات ومصالح

 یسهر المجلس على حمایة القدرات السیاحیة على مستوى الولایة ویساعد المستثمرین في
65.هذا المجال

: في مجال السكن: خامسا 
مجال السكن ولائي في مادتین لصلاحیات المجلس الشعبي ال2012لسنة 12/07خصص قانون الولایة

:وتتمثل في مایلي 

یساهم في انجاز برامج السكن.
 یساهم بالتنسیق مع البلدیات و المصالح التقنیة في وضع برامج للقضاء على السكن

.الهش وغیر الصحي ومحاربته 

.235،مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 65
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 یساهم المجلس في عملیات تجدید و إعادة تأهیل الحظیرة العقاریة المبنیة و المحافظة
66.بع المعماريعلى الطا

: في مجال الهبات و الوصایا :سادسا 

الولائي في الشعبيیبت المجلسالمتعلق بالولایة 12/07من القانون رقم 133حسب المادة 
. قبول أو رفض الهبات و الوصایا سواء كانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصیصات أخرى 

. میة الولائیة في مجال طرق تسییر المصالح العمو :سابعا 

ستغلال مصالح إ إقرار149إلى 142حسب المواد ایملك المجلس الشعبي الولائي قانون
. عمومیة ولائیة إما بالأسلوب المباشر أو عن طریق المؤسسة العمومیة أو عن طریق الامتیاز

: في المجال المالي:  ثامنا 

ة إعداد مشروع میزانیة الولایة ویعرضه على من قانون الولای160یتولى الوالي طبقا للمادة 
هذا وفرض ، س سلطة المصادقة على المیزانیة بعد المناقشة ر المجلس الشعبي الولائي الذي یما

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة 31المصادقة على المیزانیة الأولیة قبل قانون الولایة
. یونیو من السنة المالیة الجاریة 15ضافیة قبل ویجب أن یصوت على المیزانیة الإ،تنفیذها 

وعند ظهور اختلال في المیزانیة ساعة التنفیذ یتعین على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن اللازم للمیزانیة وهذا ما أشارت إلیه 

67.من قانون الولایة169صراحة المادة 

.12/07، من القانون رقم 101و100المادتین 66

.237، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 67
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.الوالي وصلاحیاته:الفرع الثاني 

تعیینه

من الدستور 78طبقا للمادة یعتبر منصب الوالي من الوظائف السامیة في الدولة فهو یعین
، حسب المرسوم بمرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة

.                                                          العامون للولایة ،أو رؤساء الدوائر من بین الأمناء 25/07/1990المؤرخ في 90/230

صلاحیاته

صلاحیات الوالي كثیرة ومتنوعة ولا یعتبر قانون الولایة فقط  مصدرا لها، بل إلى جانب 
اتــــابـــون الانتخــــة و قانـــوطنیــلانون الأملاك اــكق،یرةــذلك هناك قانون البلدیة و قوانین أخرى كث

و قانون الحالة المدنیة و قانون الإجراءات الجزائیة و قانون الضرائب و قانون العمل و القوانین 
عدید من النصوص التنظیمیة أشارت لبعض صلاحیات الولاة من البل هناك ،العقاریة و غیرها

المعدل و المتمم المتعلق بتنظیم 236-10ئاسي ذلك على سبیل المثال لا الحصر المرسوم الر 
و یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة و متمیزة فهو إلى جانب انه ممثل ،الصفقات العمومیة

نراه یمثل هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي ، للسلطة المركزیة لمختلف الوزراء على مستوى إقلیم الولایة
:الإداري للولایة نوضح ذلك فیما یليالولائي و أیضا یعتبر الوالي الرئیس

:صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة-1

یعتبر الوالي ممثلا للدولة و مفوضا للحكومة على مستوى إقلیم الولایة و هذا ما نصت علیه 
:فإنهو بهذه الصفة. من قانون الولایة110المادة 

 خارج دائرة الاستثناءات التي سنشیر ینسق ویراقب نشاط المصالح غیرالممركزة للدولة
.إلیها
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یعهد إلیه تنفیذ تعلیمات مختلف الوزراء على إقلیمه.

بعض القطاعات فلم بإستثناء،یتولى التنسیق بین مختلف المصالح داخل تراب الولایة
:الوالي و هيلرقابةالمشرع یخضعها

.ن و التعلیم العالي و البحث العلميالعمل التربوي و التنظیم في مجال التربیة و التكوی-

.وعاء الضرائب و تحصیلها-

..الرقابة المالیة-

.الجمارك-

.93متفشیة العمل و قد ورد ذكرها في المادة -

.متفشیة الوظیف العمومي-

68.المصالح التي یتجاوز نشاطاتها بالنظر إلى طبیعته أو خصوصیته حدود الولایة-

على  النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیةعهد إلیه المشرع المحافظة.

المحافظة على  النظام و یلزم قانونا باتخاذ كل الإجراءات التي یراها مناسبة لتحقیق هدف
. الأمن و السلامة و السكینة العمومیة

 یمارس سلطة الحلول فیحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي و یتخذ عوضا عنه كل
مناسبا للمحافظة على النظام على مستوى تراب البلدیة وهذا اذا لم یبادر رئیس إجراء یراه 

.عذارهإالمجلس  الشعبي البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة و بعد 

.12/07، من القانون رقم 111المادة 68
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 یسهر الوالي باعتباره ممثلا للسلطات  العمومیة و هو یمارس سائر اختصاصاته  على
. 12/07من القانون 112ه المادة حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم وهذا ما نصت علی

 یسهر على تنفیذ القوانین و التنظیمات و على احترام رموز الدولة و شعاراتها في كامل
.تراب الولایة

المتعلقة بحریة الأفراد التنسیق بین مختلف مصالح الأمن لضمان حسن تنفیذ القرارات
رقم قانونالمن 115قا للمادة و تلزم مصالح الأمن طب. والأمن العام والسكینة العامة

الولایة بإعلام الوالي بكل القضایا المتعلقة بالأمن العام و النظام العمومي على 12/07
. مستوى الولایة

اـــــا عسكریـي طابعــي لا تكتســـة التـــــاع و الحمایـــــیعد الوالي مسؤولا عن وضع تدابیر الدف
. من قانون الولایة117لمادة و یشرف على تنفیذها حسب مضمون ا

 یسهر الوالي على تنفیذ مخططات تنفیذ الإسعافات و تحیینها و یملك بهذه الصفة تسخیر
.الأشخاص و الممتلكات طبقا للتشریع الجاري به العمل

و یعد الوالي هو . یسهر الوالي على المحافظة على أرشیف الدولة و الولایة و البلدیات
خص میزانیة الدولة للتجهیز و الخاصة بكل البرامج التنمویة المقررة یالآمر بالصرف فیما 

.على مستوى الولایة

و من المفید التذكیر أن صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة تتوسع أكثر في الظروف 
إذ یمارس الولاة ،الغیر العادیة كحالة إقرار الطوارئ أو الحصار من قبل رئیس الجمهوریة

و هو ما أكدته نصوص كثیرة منها على ،حیات أوسع من تلك المقررة في الوضع العاديصلا
69.سبیل المثال المرسوم المتعلق بإقرار حالة الطوارئ أو  الحصار

.241،ص240،ص239، مرجع سابق، ص7عمار بوضیاف 69
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:صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للولایة

ع الأعمال الإداریة ـــــة و جمیـــسمیرات الر ــــاهــــي مختلف التظــــلولایة فللاـــمثمهـــبصفتيـــوالــال
:مایليو یتولىفهو المدنیة 

و یبلغ المجلس الشعبي ،إدارة أملاك الولایة و الحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة
،الولائي بذلك

مدعیة أو مدعى علیهــاتیمثل الوالي الولایة أمام القضاء سواء كان.

و یعد مشروع فه،ي الآمر للصرف على مستوى الولایة من الناحیة المالیة یعد الوال
علیها مصادقةالا بعدویتولى تنفیذ ه،المیزانیة و یعرضها على المجلس الشعبي الولائي 

.المجلس الشعبي الولائي من طرف

كما یتولى إبرام العقود و الصفقات باسم الولایة.

سنویا حول نشاطات الولایة یتبع تقریراي ام المجلس الشعبي الولائــي أمــوالـــدم الــیق
ویمكن أن تنتج عن ذلك توصیات ترفع إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و إلى ،بمناقشة

من القانون 109إلى 102و هذا ما أشارت إلیه صراحة المواد من ،القطاعات المعنیة
.المتعلق بالولایة12/07رقم 

ح التابعة للولایةیتولى الوالي سلطة الإشراف على المصال .

70.یمارس السلطة السلمیة المقررة قانونا على مجموع الموظفین التابعین للولایـــــة

:صلاحیات الوالي باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي

:مایلي بإعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائيیتولى الوالى

124و المادة 102نصت علیه المادة حسب ما،ي الولائيتنفیذ مداولات المجلس الشعب
. 12/07رقم من قانون الولایة

.243،ص241، مرجع سابق ، ص7عمار بوضیاف 70
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 بتقدیم تقریر في كل دورة المتعلق بالولایة 12/07من القانون 104یلزم قانونا طبقا للمادة
. السابقةالولائيیتضمن تنفیذ مداولة  المجلس الشعبي

 لدولة على مستوى الولایةنشاط مصالح ابیطلع الوالي المجلس سنویا .

 على إشهار مداولات المتعلق بالولایة12/07من القانون 102یزود الوالي طبقا للمادة
71.المجلس و یوجه التعلیمات لمختلف المصالح بغرض تنفیذ ما تداول حوله المجلس

الرقـــــــابة علـــــى الولایــــــــــــــــة: المطلب الثالث

یجعلها لاعلى غرار البلدیة كجماعة إقلیمیةل الولایة وتمتعها بالشخصیة المعنویةن استقلاإ
فئة بتخضع للرقابة سواء تعلق لأمر بفئة المعینین أو فهيبعیدة عن تطبیق الرقابة علیها ،

. المنتخبین 

: الرقابة على المعینین 

مستوى العملي أو التطبیقي ذلك أن الرقابة على المعینین لا تطرح إشكالا كبیرا على الإن 
بالامتثال لتعلیماتها اویلزم قانون، المعین تربطه بالجهة القائمة بالتعیین علاقة تبعیة وخضوع 

كما أن السلطة القائمة بالتعیین هي من تعمل على ترقیته ونقله من مكان إلى ،وتطبیق أوامرها 
نین الوظیفة زودت الإدارة المستخدمة بجملة من ومن هنا فإن قوا،لأمر اوتأدیبه إن إقتضى ، آخر

الوالي كمسؤول یخضع ف،الوسائل القانونیة تستعملها بغرض إخضاع الموظف لرقابتها وإشرافها
للسلطة الرئاسیة لوزیر الداخلیة ویتلقى تعلیمات من سائر الوزراء باعتبارهم ممثلین للسلطة 

ینة تخضع للنقل من مكان إلى أخر ومثال ذلك مدراء ن الفئة المعفإ،ویلزم بتنفیذها ، المركزیة 
ومدراء النقل ومدراء الصحة ومدراء النشاط الاجتماعي ومدراء الفلاحة ومدراء التجارة ، التربیة

تربطهم بوزرائهم ،الشؤون الدینیة وغیرهم مدراءومدراء الشبیبة ومدراء الثقافة ومدراء المجاهدین و 

.242، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 71
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المصالح الخارجیة عبارة عن هیاكل تنفیذیة ولا تتمتع بالشخصیة علاقة خضوع وتبعیة لأن هذه 
72.المعنویة

:ب ـ الرقابة على المنتخبین 

خلافا للمعینین تطرح الرقابة على المنتخبین على المستوى العملي بعض الإشكالیات ذلك 
خلاف  علىفإنه،أنه إذا كان من حیث الأصل یسهل التحكم في المعین ومراقبته والأشراف علیه 

لأن هؤلاء لا یعینون ولا تربطهم بأیة جهة إداریة رابطة ذلك تصعب ممارسة الرقابة على المنتخب
الخضوع و التبعیة ولا ینقلون ولا یرقون وما إلى ذلك من السلطات التي تمارسها الجهة القائمة 

. بالتعیین حیال فئة المعینین 

بل تخضع لها ، من الرقابة نوعي أن الفئة المنتخبة لا تخضع لأي غیر أن ذلك لا یعن
فلا یعقل تحت حجة الانتخاب أن نقطع كل صلة ،بالكیفیة و الإجراءات التي حددها القانون 

ة ــــن السلطـــراف بین الإدارة المحلیة ممثلة في الولایة أو البلدیة وبیــة وإشــــل ورقابـــوتعام
ن صور ثلاث ـــز بیـــى التمیـــإلــدفعنــان یـــة على المنتخبیـــابـــــن الرقــــالحدیث ع، فة ــــــــزیــــركـــالم

73.رقابة على الأشخاص ورقابة على الأعمال ورقابة على الهیئة، للرقابة 

: الرقابة على الأشخاص :أولا 
الإقالة الحكمیة : وهي12/07وهي الأخرى تحتوي على صور ذكرها قانون الولایة

. والإیقاف و الإقصاء 

: ـ الإقصاء بسبب حالة التنافي أو عدم القابلیة للانتخاب 1

بقوة القانون كل منتخب بالمجلس صىیق" :بأنه12/07من قانون الولایة44جاء في المادة 
منصوصا الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب أو في حالة تناف

. علیها قانونا 

.325، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 72

.326نفس المرجع ، ص 73
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. ویقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة 

" ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قرار 

من النص أعلاه یتضح أن سبب إبعاد العضو عن المجلس یكمن في عدم توافره على شروط 
من یمارسها بحق  الترشح للوظائف التي لم یسمح المشرع الانتخاب أو أنه یشغل وظیفة من بین ا

.ویثبت وزیر الداخلیة ذلك بموجب قرار،بحكم القانون االعضو مقصر تبرعأفإن ثبت ذلك ،

ضمانة أساسیة للعضو المقصي بسبب عدم القابلیة 2012ولقد وفر قانون الولایة لسنة 
وهنا تبرز معالم دولة القانون التي تقضي ،الدولة للانتخاب أو حالة تنافي بأن یطعن أمام مجلس 

إذ قد یثیر المدعي أو المقصي من المجلس للأسباب المذكورة ،الاحتكام للقضاء بصدد كل قرار 
. جوانب غیر مشروعة في قرار الإقصاء ومن حقه و الحال هذا اللجوء  للقضاء 

:  ـ الإیقاف 2

ونظمت أحكام المادة ،یة لسبب من الأسباب التي رسمها یعتبر الإیقاف تجمیدا مؤقتا للعضو 
أوجبت أن كل عضو في المجلس تعرض لمتابعة جزائیة ، حیث 12/07من قانون الولایة 45

ه من متابعة كنأو لأسباب مخلة بالشرف  ولا تم،بسبب جنایة  أو جنحة لها صلة بالمال  العام 
الشعبي ة من المجلســداولــــوجب مـــه بمــــن توقیفــــیمك،ة ــــة صحیحـــة بصفـــه الانتخابیــدتـــعه

المشرع  اشترط في المتابعة الموجبة الإیقاف أن تتعلق بجنایة أو جنحة لها ، فالملاحظ أنالولائي
. فلا یمتد الإیقاف للمخالفة لعدم ذكرها في النص ،صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف 

و الحكمة التي أراد المشرع ،عن ذلك بمقتضى قرار معلل من وزیر الداخلیة  الإعلانیتمو 
ویصدر قرار ، تحقیقها من خلال إقرار حالة  الإیقاف هي المحافظة على مصداقیة هیئة المداولة 

وهنا تكمن ،ویعلن عنه بقرار معلل الشعبي الولائيتوقیف المنتخب على اثر مداولة من المجلس
وللرأي ، داریة كون قرار التوقیف صدر مسببا و التسبیب  له فوائد عدة للمعني بالأمر الضمانة الإ

. وللوزیر مصدر القرار ولشرعیة الأعمال الإداریة ، العام 
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وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب الولائي نشاطه في المجلس  
أمامه كل الحواجز للالتحاق بالمجلس من جدید دون إجراءات وهكذا أزال المشرع ،تلقائیا وفوریا 
ن یسلم المنتخب الذي حصل على البراءة نسخة من القرار بأویقتضي الأمر هنا ،بیروقراطیة 

ومن المؤكد انه یتم إبلاغ وزارة الداخلیة بحكم ،لرئیس المجلس لیحاط علما بوضعیته الجدیدة 
74.متابعة ملف المنتخب

: بسبب الإدانة الجزائیة ـ الإقصاء3

إن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضویة ولا یتم إلا نتیجة لفعل خطیر نسب للعضو المنتخب 
و هذا ما یمیز الإقصاء عن الإیقاف الذي لا ،وینبغي عند حدوثه تطبیق أحكام الاستخلاف 

قد أقر بغرض المحافظة  ول،والإقصاء إجراء معروف في كل المجالس ،یطبق بشأنه الاستخلاف 
أي ، وعن أسبابه حصر المشرع حالة واحدة هي تعرض العضو لإدانة جزائیة ، على مصداقیتها 

بل هناك إدانة من المحكمة ، رد شبهة  كما هو الحال في الإیقاف ـــد مجــم یعــإن الأمر ل
المؤسسة العقابیة فلا إذا أدین العضو بصفة نهائیة وخضع لقضاء فترة العقوبة داخل ف،المختصة 

وجب أن تسقط عنه ویحل محله المترشح الوارد في نفس القائمة والذي ف،یتصور تمتعه بالعضویة 
ولا قرار الإقصاء یتم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي  ، فیتم یلیه في الرتبة مباشرة 

المشرع استبعد في النص حكم ثم أن ،ما قد یثیره من شبهة التعسف لةمنفردیمكن إقراره بصفة 
إذ یجب انتظار القرار النهائي بما یوفر للمعني ، الدرجة الأولى و لو كان یدین العضو المنتخب 

75.)على مستوى المحكمة ، وعلى مستوى المجلس(استخدام  مبدأ التقاضي على درجتین
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الرقابة على الأعمال :ثانیا 

كن تصور تنفیذ موضوع المداولة دون الخضوع إن أعمال المجلس تخضع للرقابة فلا یم
متها بالتشریع والتنظیم حفاظا على سلامة المداولات ومشروعیتها ء للرقابة والفحص من حیث ملا

مداولات تقسیما رباعیا ال12/07ولقد قسم قانون الولایة ، ون والمؤسسات ــــتانـــة القـــا لدولـــوتكریس
:كما یلي 

من القانون الجدید حالات بطلان 53بینت المادة :بقوة القانونمداولات الباطلة ال-1
:مداولات بقوة القانون كما یلي 

 المداولات المتخذة خرقا للدستور أو القوانین أو التنظیمات.
 المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراته .
 مداولات الغیر المحررة باللغة العربیة.
وعا لا یدخل ضمن اختصاصات المجلسالمداولات التي تتناول موض .
 المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس.
المداولات المتخذة خارج مقر المجلس.

المصادقة الضمنیة -2
من 56والبطلان النسبي موضوع المادة 55خارج دائرة المصادقة الصریحة موضوع المادة 

یوما التي تلي 21المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد تصبح مداولات12/07القانون 
كما ،ومنه یتضح إن المشرع أورد المصادقة الصریحة بعد البطلان بقوة القانون ،اتخاذ المداولة

نشر بوعدم الإشارة أن الوالي یقوم،یوما21یوما إلى 15وسع من الأجل الممنوح للوالي من 
وإذا تبین للوالي خلال المدة ، للمعنیین بما یدل ضمنیا على قبوله بمضمونها المداولة أو تبلیغها
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أمام المحكمة ىان المداولة ما في مخالفة للقوانین والتنظیمات فانه یرفع دعو 21المذكورة أي 
76.الإداریة المختصة إقلیمیا

المصادقة الصریحة -3
الوزیر المكلف إلا بعد مصادقة لا تنفذ: "بأنه12/07من قانون الولایة 55نصت المادة 

:مایأتيالمتضمنة، مدولات المجلس الشعبي الولائينافي اجل أقصاه شهر علیهابالداخلیة
.المیزانیات والحسابات-
.ادلهالتنازلات على العقار واقتناءه أو تب-
.إتفاقیات التوأمة-
.الهبات والوصایا الأجنبیة -
سبيالبطلان الن-3

لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي الولائي :"بأنه 12/07من قانون الولایة56نصت المادة 
بأسمائهم ،أو أي عضو في المجلس یكون في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة

التي المداولةوكلاء حضوركالشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو 
".، وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلةج هذا الموضوعتعال

ومن هنا فالجدید في قانون الولایة أنه قطع على رئیس المجلس وكذلك الأعضاء حضور 
الجلسة أو المداولة  من باب المحافظة على حیاد المجلس وحتى لا یكون الرئیس أو المنتخب في 

لذا تعین إبعاده ،مداولة وصاحب مصلحة بالمداولة ذاتهاوضعیة لا یمكن قبولها فهو طرف في ال
كما إن الجدید في النص انه حدد درجة القرابة أیضا ،مؤقتا لأسباب موضعیة تخدم كل الإطراف

ن یتعلق الأمر برئیس المجلس أو المنتخب بصفة شخصیة بل قد أفلا یشترط في موضوع المداولة 
ئي أو زوج المنتخب أو احد الأصول أو الفروع حتى یتعلق بزوج رئیس المجلس الشعبي الولا

مشددة على المنتخب 56وجاءت الفقرة الثانیة من المادة ، و حتى مجرد وكیلأالدرجة الرابعة 
رض مصالحه مع مصالح الولایة  فینبغي أن یصرح بذلك االولائي انه عندما یكون في وضعیة تع
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مجلس الشعبي الولائي وجب علیه هو الر برئیس مجلس الشعبي الولائي وإذا تعلق الأماللرئیس 
.خر التصریح بذلك علنا أمام المجلس الآ

:جهة إداریة أو من سلطة شعبیةحق إثارة البطلان من 

حافظ المشرع من حیث المبدأ على إمكانیة إثارة بطلان المداولة أما من جهة إداریة أو من 
.سلطة شعبیة أو مكلف بالضریبة 

:لبطلان من جانب الواليحق إثارة ا

حق إثارة البطلان  لهالواليبأنالجدیدمن قانون الولایة57في المادة المشرعكرس
لمداولة نسبیا خلال الخمسة عشر یوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي المتعلقة ل

المصلحة الشخصیة تعارضبینإذا تفیرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإداریة،بالمداولة المعنیة 
ومصلحة لأحد أعضاء المجلس الشعبي الولائيأو المصلحة الزوجة أو احد الأصول والفروع

.الولایة 

:سلطة شعبیةحق إثارة البطلان من قبل 

لكل ناخب أو مكلف بالضریبة له مصلحة في ذلك خلال 57أجازت الفقرة الثانیة من المادة 
ن یرسل طلبا للوالي بموجب رسالة موصى علیها مقابل وصل أإلصاق المداولة یوما من15أجل 

ویبدوا جلیا من خلال الإصلاح الجدید أن المشرع یتجه أكثر نحو تكریس لامركزیة ، الاستلام
وطبقا حالیاما ، أطلب یوجه لوزیر الداخلیةالكان 1990التسییر ففي ضوء قانون الولایة لسنة 

یوجه الطلب من قبل الناخب أو المكلف بالضریبة صاحب 12/07رقم لولایةللقانون الجدید ل
قتنع الوالي بسبب بطلان وثبوت التعارض لمصلحة بعد التحقیق في إومتى ، المصلحة الى الوالي

.57مطالبة ببطلان المداولة طبقا للفقرة الأخیرة من المادةلستعمل وسیلة الدعوى لإالموضوع 
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.لى الهیئةالرقابة ع: ثانیا

إن الرقابة على الهیئة تتمثل في إمكانیة حل المجلس الشعبي الولائي بالكیفیة و الإجراءات 
من قانون الولایة 48ورجوعا للمادة ، والحل إجراء یعكس السبب الداعي له،التي حددها القانون 

:الجدید نجدها قد حددت على سبیل الحصر حالات الحل  نبینها في ما یلي

خرق أحكام الدستور حالة.

في حالة إلغاء لانتخاب جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي .

 الشعبي الولائيعضاء المجلسلأفي حالة استقالة جماعیة.

 عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتها أو من طبیعته
. المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم

حتى بعد تطبیق أحكام ،عدد المنتخبین اقل من الأغلبیة المطلقةعندما یصبح
.الاستخلاف

بلدیات أو ضمها أو تجزئتها ماجفي حالة اند .

 ستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب إفي حالة حدوث ظروف .

یتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف
.المتعلق بالولایة12/07من القانون رقم 47، حسب ما نصت علیه المادة بالداخلیة 

آثار الحل 

وزیر یقومولائي  الشعبي المجلس الفي حالة حل من القانون الجدید، أنه 49طبقا للمادة 
وبیة مندبتعیینتلي حل المجلسالتيأیام)10(عشرةالوالي خلالمنالداخلیة بناء على اقتراح

وهذه إضافة  ،ها قانونا إلى حین تنصیب المجلس الجدید بولائیة لممارسة الصلاحیات المخولة 
و قصد ، 1990الولایة لسنةقانونإلیهاشر یلم التي و ، 2012نوعیة في قانون الولایة لسنة 

التي تنصیب مندوبیة ولائیةلىالابتعاد عن ظاهرة شغور المجالس أو المؤسسات فعمل عالمشرع 
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في اجل هنتخابات تجدیدإتجرى ، الذي فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدیدهاتنتهي مهام
ىستثن، إ2012من قانون الولایة لسنة 50أشهر ابتداء من تاریخ الحل بموجب المادة 3أقصاه 

دة الانتخابیة تم الحل خلال السنة الأخیرة  من العهإذاالمشرع حالة تجدید المجلس الشعبي الولائي
مندوبیة الولائیة المنصبة في عملها لمدة سنة والى غایة إجراء الانتخابات الیعني استمرار الذي 

المحافظة على المال العام وعدم الإنفاق وبذل الجهد في تنظیم قصد به المشرعالاستثناء، العامة 
تشمل كل الوطن التيعامةالنتخابات الاانتخابات جزئیة في منطقة معینة قبل سنة من بدء موعد 

الأنسب المحافظة على المندوبیة وعدم إجراء الانتخابات في المنطقة المشمولة بالحل إلى غایة ف
77.بدء الانتخابات العامة 

.346، مرجع سابق ، ص 7عمار بوضیاف 77



اتمة   ــــــــخ

78

خــاتمـــة:

من خلال دراستنا للجماعات المحلیة كإطار قانوني وقاعدة أساسیة للتسییر المحلي في 
تعزیز دور الجزائر ، التي تبنته لتطبیق اللامركزیة كضرورة ملحة لما لها من مزایا من خلال 

میة التيالمجتمع المدني وجعله شریكا أساسیا في عملیة التنمیة ، وفي مواجهة التحدیات الإقلی
تواجه أغلب دول العالم لتطبیق بعض المبادئ العامة في مجال الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان 

وضع و إصلاحالسیاسیة دفعت المشرع إلىالإرادةبدعم منالصادرة عن هیئات أممیة عالمیة ، و 
كان لها لتيوابوتیرة متسارعةقواعد قانونیة وتنظیمیة تتماشى مع الظروف التي أصبحت تتغیر

الأثر العمیق على نواحي الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة ، وفي إطار البحث عن 
في صنع القرار وتعزیز دور المجتمع الإستقرار السیاسي للنظام وكذا تجسیدا لمبدأ المشاركة 

لى ، إتجه المشرع نحو تبني إصلاحات عالمدني كفاعل أساسي في عملیة التنمیة المحلیة 
بإعتبارهما الجماعات الإقلیمیة للدولة وبإعتبارهما یةلاالجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة والو 

.أیضا مكان وإطار مؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة
بإصدار ،تبني خیار الإصلاحات للجماعات المحلیة ممثلة في البلدیة والولایة بعد ف

بتاریخ 12/07متعلق بالبلدیة و رقم 22/06/2011بتاریخ 11/10القانونین الجدیدین رقم 
متعلق بالولایة ، هاذین القانونین حاول من خلالهما المشرع تصحیح بعض القواعد 21/02/2012

الجماعاتالقانونیة التي كانت سببا مباشرا وغیر مباشر في حدوث التوترات والإنسدادات داخل 
جدیدة للقانونین جمیع عناصر التسییر بالدرجة المحلیة ، فقد مست الإصلاحات أو التحدیثات ال

، عن طریق مواد قانونیة جدیدة و آلیات عملیة في تطبیق بعض المسائل التي لها علاقة الأولى 
.بالمواطن 

:فقد شمل الإصلاح عدة جوانب نذكر أهمها حسب مایلي:فالبنسبة لقانون البلدیة
مبدأ المواطنة ومشاركة المواطن في التسییر.
ساهمة البلدیة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الإجتماعیة والإقتصادیةم.
توفر الموارد المالیة للبلدیة للتكفل بالأعباء.
إضافة هیئة جدیدة تساهم في تسییر البلدیة ینشطها الأمین العام.
كبیرة وتكییف دورات المجلس الشعبي البلدي وفق ظروف البلدیةةإعطاء مرون.
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حاجات المواطنینلالمستمرالتزایدحسبان المجلس الشعبي البلدي توسیع لج.
توسیع وتفصیل مجال الرقابة على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الهیئة.
إضافة أحكام جدیدة في إختیار وكیفیات تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي.
تفصیل مهام الأمین العام للبلدیة.
تخصیص فصل كامل لأملاك البلدیة.
تفصیل الأحكام المتعلقة بالمالیة.

:فقد شملت الجوانب الآتیة: بالنسبة للولایة
مبدأ المشاركة والتشاور.
تفصیل وإعطاء مرونة لعقد دورات المجلس الشعبي الولائي حسب الظروف.
شعبي الولائيفي سیر عمل المجلس ال) اللغة العربیة(التشدید على إحترام الثوابت.
إستحداث هیكل مكتب المجلس الشعبي الولائي.
إضافة وتفصیل آلیات جدیدة لعملیة الرقابة للمجلس الشعبي الولائي.
 الحل والشغور للمجلس الشعبي الولائيتفصیل حالات.
للرئیس والأعضاءإلزام إقامة رئیس المجلس في إقلیم الولایة ، وتفصیل حالات التخلي.
م جدیدة للمجلس الشعبي الولائي كالتنمیة الإقتصادیةإضافة مها.

التي لها علاقة مباشرة بالمواطن هذه الإصلاحات التي شملت الجوانب الحساسةأغلبفمن خلال 
ي ــا فـلبلدیة والولایة واللذان هملإن القانونین الجدیدینفالتي تنظم بعض حاجاته المجتمعیةأو
ة ، ــولایــون الــانــلقبالنسبةسنةون البلدیة و ــبعد مرور سنتین بالنسبة لقانو يـــا الأولـة تطبیقهمـدایــب

نرى بأن المشرع والإرادة السیاسیة لازالا یبحثان عن الإستقرار الدائم والمتواصل على مستوى 
ن الآلیات الجدیدة التي جاءت في هاذین القانونین خاصة فیما یتعلق لكون أالتسییر المحلي ،

فیات إختیار الرئیس في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة ، التي مازال یشوبها بعض الغموض بكی
مما فرض تدخل الجهات الوصیة لإعطاء الحلول المناسبة ، وهو الأمر الذي یعتبر عائقا كبیرا 

حساسیة كبیرةسببفي تحقیق الإستقرار المحلي الذي ینجم عنه الإستقرار الوطني ، كما أنه ی
لمشاركة المواطن في إتخاذ القرارات الأساسیة لحاجیاته الیومیة ، فلا بد من مساهمة كل الفاعلین 
السیاسین والأكادمیین ومشاركتهم في تنمیة وتطویر أفراد المجتمع بجمیع شرائحه ، لإستیعاب 

.، وتحقیق القدرة على تطبیق القوانین الجدیدة في الواقعالإصلاحات المبذولة 



قائمة المراجــــع

.النصوص الرسمیة : أولا
.1996الدستور الجزائري لسنة -1
.23/1967، ج ر المتضمن قانون البلدیة18/01/1967المؤرخ في 67/24الأمر رقم -2
.المتعلق بالبلدیة07/04/1990المؤرخ في 90/08القانون رقم -3
.ةبلدیلالمتعلق با22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون رقم -4
. المتضمن قانون الولایة23/05/1969المؤرخ في 69/38الأمر رقم -5
.المتعلق بالولایة07/04/1990المؤرخ في 90/09القانون رقم -6
.نتخاباتالمتعلق بنظام الا12/01/2012المؤرخ في 12/01القانون رقم -7
.12/2012،ج رالمتعلق بالولایة21/02/2012المؤرخ في 12/07م ــون رقـالقان-8
المحدد لأحكام القانون الأساسي 25/07/1990المؤرخ في 90/231المرسوم رقم -9

. الخاص بالوظائف العلیا في الإدارة المحلیة المعدل والمتمم
.الكتب: ثانیا

امعیة ـوعات الجـوان المطبـدی،المجموعات المحلیة في الجزائر.لخضر عبید-1
.1985الجزائر، 

، دیوان المطبوعات یم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائرأسس التنظ.أنس قاسم جعفر -2
.1988الجامعیة الجزائر، الطبعة الثانیة، 

.2004، دارالعلوم للنشروالتوزیع الحجارعنابة،القانون الإداري.بعلي محمد الصغیر-3
، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، الطبعة الوجیز في القانون الإداري.بوضیاف عمار-4

.2007یة ، الثان
عرض الأسباب والإضافات التي جاء بھا القانون رقم (قانون البلدیة.بوضیاف عمار-5

.2012، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، )90/08مقارنة مع القانون 11/10
.2012، جسور للنشر والتوزیع الجزائر،شرح قانون البلدیة.بوضیاف عمار-6
.2012، جسور للنشر والتوزیع الجزائر،شرح قانون الولایة.بوضیاف عمار-7
، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع 11/10شرح قانون البلدیة رقم .علاء الدین عشي -8

.2011عین ملیلة الجزائر ،
،دار )الإدارة المركزیة للدولة ، الجماعات الترابیة(التنظیم الإداري.بوعزاوي بوجمعة-9

.2013لمملكة المغربیة، أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط، ا

.المذكرات: لثاثا

رة ــذكـ، مالإتجاھات الحدیثة لتطویر الإدارة المحلیة في الوطن العربي.بادیسبن حدة -1
.2010/2011ا جستیر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ـم

دراسة (الحوكمة المحلیة ودورھا في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة ، .بلال خروفي -2
.2011/2012مذكرة ما جستیر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ، ) لة الجزائرحا

رة ــذكــ، مةـــدامــدن المستـــاء المــي إرســة فـة المحلیـوكمـدور الح.ن ـنصرالدیلبال -3
.2011/2012، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ر ـما جستی



.المقالات: رابعا

، مقال، مجلة العلوم للجماعات المحلیة في الجزائرالإیرادات العامة.مرغاد لخضر -1
.2005الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السابع، فیفري 

، مقال بمجلة دفاتر امة ــدور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات الع.ناجي عبد النور -2
السیاسة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد رقم

ي الوطن العربي من خلال الحكم الصالح ــة فـة المستدامــیالتنم.الــق كمـرزی-3
، موقع المجلة على 2005، 25العدد ) مجلة إلكترونیة (، مجلة الجندول والدیمقراطیة 
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